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الاطار العام للدراسه 

1- خلفية الدراسة 

يؤرخ البعض لميلاد المصرفيه الاسلاميه بتجربة بنوك الادخار المحليه للدكتور احمد النجار ( الامين العام الاسبق للاتحاد الدولى للبنوك الاسلاميه ) التى بدات عام 1963م بمدينة ميت غمر / محافظة الدقهليه / بمصر واستمرت 4 سنوات 

وكانت فتوى مجمع البحوث الاسلاميه بالازهر عام 1965م ( والتى اكدت على ان الفائدة المصرفيه من الربا المحرم ) 
 كانت حافزا لانشاء العديد من المصارف الاسلاميه والمؤسسات الماليه التى لا تتعامل بالفائدة المصرفيه .

ويرى البعض ان اول بنك ينص فى قانون تاسيسه على عدم التعامل بالفائدة المصرفيه هو بنك ناصر الاجتماعى بمصر عام 1971م.

ويؤرخ البعض لاول تجربه حقيقيه متكاملة لبنك اسلامى تجارى بتجربة بنك دبى الاسلامى بالامارات العربيه المتحده ، الذى انشىء فى عام 1975م
 

وقد تزامنت مع ذلك مجهودات مقدرة منظمة المؤتمر الاسلامى التى انتهت الى انشاء اول بنك اسلامى دولى وهو البنك الاسلامى للتنمية عام 1975م .بمدينة جده بالسعوديه.
وقد انتشرت هذه الظاهرة عربيا واسلاميا وعالميا حتى وصل عددها ( وفق اخر احصائية صادره عن المجلس العام للبنوك الاسلامية ) فى نهاية عام 2004 الى 267 بنكا اسلاميا منتشرة فى 48 دولة فى 5 قارات 
. وهناك ثلاث دول حولت جهازها المصرفى بالكامل للعمل وفق اليات المصرفيه الاسلامية وهى باكستان والسودان وايران .

وقد واكب ظاهرة انتشار المصارف الاسلاميه  فى النصف الثانى من القرن الميلادى المنصرم ظاهرة اخرى ، وهى ظاهرة تحول البنوك التقليديه نحو المصرفيه الاسلامية . كانت البداية فى مصر عام 1980م حين انشا بنك مصر اول فرع اسلامى له فى منطقة الازهر بالقاهره ، وهو ( فرع الحسين للمعاملات الاسلامية ) ثم تلاه افتتاح فروع اخرى لنفس البنك بلغ عددها 29 فرعا ، كما قامت بنوك تقليديه اخرى بمصر بفتح فروع المعاملات الاسلامية .

وقد بلغ العدد الاجمالى لفروع المعاملات الاسلامية التابعه للبنوك التقليديه بمصر 54 فرعا تتبع 12 بنكا تقليديا حسب اخر احصائية صادره عن البنك المركزى المصرى فى 30/8/2004م 

وقد تم انتقال ظاهرة تحول البنوك التقليديه نحو العمل المصرفى الاسلامى الى عدد من الدول العربيه والاسلامية والى دول غربيه.

فى السعوديه كانت البدايه فى عام 1990 م للبنك الاهلى التجارى ، حيث انشا اول فرع اسلامى له بمدينة جده ، ثم تلاه انشاء وتحويل فروع اخرى لنفس البنك وصل عددها الى 161 فرعا فى بداية عام 2005 م، وقد اتخذ البنك قرار فى 29/5/2004م بتحويل باقى فروعه وعددها 85 فرعا لتعمل وفق الية المصرفية الاسلامية فى فتره انتقاليه غايتها نهاية 2005م وفى عام 1998م اتخذ بنك الجزيرة قرارا بتحويل البنك بالكامل للعمل وفق اليه  المصرفية الاسلامية ، حيث تم تحويل كل فروعه وعددها 17 فرعا للعمل وفق الاليه المصرفيه الاسلامية فى نهاية 2004 م ن وقد حذا حذوهما اغلب البنوك السعوديه ، حتى اصبح العمل المصرفى الاسلامى يقدم فى كل بنوك الجهاز المصرفى السعودى ولكن بدرجات متفاوته حسب درجة تحول كل بنك نحو المصرفيه الاسلامية .

لقد استحوذت ظاهرة تقديم البنوك التقليديه للمصرفية الاسلامية على اهتمام قطاع عريض من المتخصصين الاقتصادين والمصرفيين والشرعيين . وانقسمو حيالها بين مؤيد ومعارض.
2- اهمية الدراسه اسباب اختيار موضوعها 
من هنا تاتى اهمية الدراسه تحول البنوك التقليديه للمصرفيه الاسلامية لنصل الى تفسير علمى لتقييم هذه الظاهرة ولنتعرف على اسباب النمو السريع لها ومداخل التحول التى تم استخدامها ، والتعرف على  ايجابياتها وسلبياتها ، لتسهم نتائج الدراسة فى تعظيم الايجابيات وتصويب السلبيات او التقليل من اثارها .
3- مشكلة الدراسه :

 تتمثل مشكلة الدراسة فى غياب دراسة متعمقه لتقييم ظاهرة تحول البنوك التقليديه للمصرفيه الاسلامية تتناول مداخل ودوافع التحول والاثار المترتبه عليها .

ويمكن تحديد المشكلة من خلال النقاط  التاليه :

1- تعريف النجاح بالنسبة للمصارف الاسلامية والتقليديه .

2- التعرف على المعايير المحدده لنجاح المصرف الاسلامى والتقليدى .
3- وضع مؤشرات لنجاح المصرف الاسلامى قابله للتعبير والمقارنه 
4- ضرورة ابتكار او اختراع اساليب التطوير والتمييز ومسالة التفوق والتقدم فى المصرفين الاسلامين 
4- فرضيات الدراسة :

فى ضوء استعراض خلفية الدراسة ومشكلة الدراسة ، يطرح الباحث مجموعه من الفرضيات قد تمثل الاجابة عليها مدخلا مهما لتقييم ظاهرة تحول البنوك التقليديه نحو المصرفية وهى : -

1- ارتبط التوسع فى تقديم البنوك التقليديه للمنتجات المصرفية الاسلامية برغبة العملاء فى الحصول على هذه المنتجات :

تنبنى هذه الفرضية على ان زيادة الطلب على المنتجات المصرفية الاسلامية يدفع اصحاب البنوك بالتحرك نحو العمل المصرفى الاسلامى لتغطية هذا الطلب ، يفتح مزيدا من الوحدات المصرفية المتخصصه فى تقديم المنتجات المصرفية الاسلامية ، وتقديم منتجات مصرفية متوافقه مع احكام الشريعه الاسلامية .

2- تعدد دوافع اقدام البنوك التقليديه على التحول نحو العمل المصرفى 

تنبني هذه الفرضية علي ان هناك اختلافات في دوافع البنوكالتقليدية للتحول نحو العمل المصرفي الاسلامي بين دوافع عقيدية ودوافع تسويقية وقد تتفق بعض البنوك حول بعض الدوافع وقد تختلف وبصفة خاصة حول دافع التحول الكلي نحو المصرفية الاسلامية وتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية .

3 - تعدد مداخل البنوك التقليدية للمصرفية الاسلامية من بنك لاخر تبني هذه الفرضية 
علي اساس عدم وجود مداخل معدة سلفا من قبل الجهات المصرفية الرقابية او المراكز البحثية حيث يجتهد كل بنك في اعتماد المدخل الذي يراه مناسبا لتحقيق اهدافه 

4 - تعدي آثار تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفي الاسلامي متخذي قرار التحوال الي اطراف عديدة :

تنبني هذه الفرضية علي ان تقديم العمل المصرفي الاسلامي في بنك تقليدي يتطلب تطوير في تشكيل المنتجات المصرفية وتطوير في الفتاوي الشرعية وادلة ونماذج وعقود العمل لتطوير مهارات العاملين والعلاقة مع البنك المركزي وتنعكس اثار التحول علي اطراف عديدة تتعدي متخذي قرار التحول داخل البنك وخارجه وعلي المجتمع مثل( المساهمين المتعاملين والعاملين والمنافسين وغيرهم.)
5- اهداف الدراسه :

فى ضوء دراستنا لمشكلات وفرضيات البحث تتمثل اهم اهداف الدراسه فيما يلى : 

1- دراسة وتقييم ظاهرة تحول البنوك التقليديه المصرفية الاسلامية .

2- دراسة المعوقات التى تواجه البنوك التقليديه عند تحولها للمصرفيه الاسلامية .
3- اقتراح الحلول الملائمة للقضاء / او الحد من هذه المعوقات 
6- منهج الدراسه :

فى ضوء مشكلة الدراسة وفرضياتها او اهدافها ، فان المنهج الذى سيتبع هو :

1- الدراسة المكتبيه : من خلال الاعتماد على المراجع والمصادر العمليه التى تناولت موضوع الدراسه .

7- حدود الدراسة :

نظرا لتعددالبنوك التقليديه التى تقدم المصرفيه الاسلامية وانتشارها فى دول عربيه وغربيه ، فسوف تقتصر الدراسه على تجربة البنوك الاسلامية  بالدول الاسلامية   
8-الدراسات السابقه :

فيما يلى بعض الدراسات التى تتصل بموضوع البحث حسب ما تمكن الباحث من التوصل اليه : 

أ- دراسة "Donsyah  Yudistrt " 2004 بعنوان : " كفاءة البنوك الاسلامية دراسة تطبيقيه فى ثمانية عشر بنكا " 

يطرح الباحث فى بحثه عدة تساؤلات :

· هل للبنوك الاسلامية قاعدى بيانات ثابته وفؤة يمكن قياسها ؟

· هل هناك معيار لقياس كفاءة البنوك الاسلامية من خلال البيانات المتاحه؟
· ما هى المعايير المقترحه لقياس كفاءتها ؟
ويوضح الباحث كيف عانت البنوك الاسلامية  من العولمه وعليها ان تواجه التحديات والتطورات خلال هذه المرحله ثم يقدم الباحث اقتراحات لمواجهة هذه الحاله من خلال حجم البنك الاسلامى والاندماج .

ب- دراسة منذر قحف 2002 م بعنوان " عوامل نجاح المصارف الاسلامية "

تناول الباحث فى هذه الدراسة عدة قضايا تتعلق بالمعايير المحدده لنجاح المصارف الاسلامية . واخذ الباحث عينه  دراسته من سبعة مصارف اسلامية فى اربع سنوات من عام 1998 – 2001: وتوصل الى معايير نتائج واوصى بعدى توصيات فى نهاية بحثه .

ج- دراسة الغريب ناصر ،2001 بعنوان " اصول المصرفيه الاسلامية وقضايا التشغيل " 

تناولت الدراسه التاصيل الشرعى للمسائل المصرفيه والتاريخ المصرفى الاسلامى  وصيغ التمويل الاسلامية وتجربه المصرفيه الاسلامية ومشكلات العمل المصرفى الاسلامى والرقابه على المصارف الاسلامية والعلاقه مع البنك المركزى ، وتناول ايضا قياس وتوزيع  الارباح فى المصارف الاسلاميه ومعايير تحديدها .

د- دراسة منور اقبال ،2001 ، بعنوان :" البنوك الاسلامية والتقليديه فى التسعينات دراسه مقارنه 

هدفت هذه الورقه الى دراسة تطبيقيه للبنوك الاسلامية بهدف ردم الفجوه فى البيانات من 1990- 1998 ، ويستخدم الباحث الفرضيات المتعدده للخروج بنتائج حول التطبيق خلال فتره الدراسة . ان التطبيق العملى للتجربه ثم قياسها من خلال المعادلات التحليليه ، وهنالك بعض الاهداف التى توصل لها ، وقد تمت المقارنه مع البنوك التقليديه من نفس المجموعه للخروج بالنتائج.

ه- دراسة " عبدالحميد البشير ، 2000 بعنوان : كفاءة اداء البنوك فى الشرق الاوسط "

تناولت الدراسه  كفاءة اداء البنوك الاسلامية فى الشرق الاوسط من عام 1993-1998، وتختبر الدراسه من خلال البيانات مقدار ما تحقق من هذه البنوك من ناتج او ارباح وذلك باختبار محددات توضح معالم هذا الاداء ويفترض الباحث من البنوك الاسلامية  ان تحقق الكفاءه المطلوبه ،ومن النتائج التى توصل لها ان البنوك الخارجيه تحقق ربحا اكثر من البنوك المحليه مع تساوى الظروف والمعطيات .

و- دراسة المعهد العالمى للفكر الاسلامى ، بعنوان " موسوعة تقويم اداء البنوك الاسلامية "اعداد لجنة من الاساتذه الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين " القاهره ،1996.

تناقش الدراسه مشكلات اداء البنوك الاسلاميه ، واليات تقويمها من خلال مجموعة من الاوراق التى تتكون من ستة اجزاء .

الجزء الاول : عرض وصفى ومنهجى لمراحل خطوات تقويم اداء المصارف الاسلاميه .

الجزء الثانى : تقويم عمل هيئات الرقابه الشرعيه فى المصارف الاسلامية .

الجزء الثالث : تقويم الدور الاجتماعى للمصارف الاسلامية .

الجزء الرابع : تقويم الدور الاقتصادى للمصارف الاسلاميه .

الجزء الخامس : تقويم الجوانب الاداريه للمصارف الاسلاميه .

الجزء السادس : تقويم الجوانب المحاسبيه للمصارف الاسلاميه .

وتبحث هذه الموسوعه فى نقد اداء المصارف الاسلاميه وتقويمه ، وقد تم تطبيقها على عدد من الدول الاسلاميه ، كما بينت الدراسه ضرورة المتابعه والاستمرار نقدا وتقويما للوقوف على مواطن القصور وبالتالى المعالجة لتؤدى البنوك الاسلاميه الدور المامول بها .

وقد خلصت الدراسه الى العديد من النتائج ومنها على سبيل المثال : 

· ان نسبة 60% من عينة الدراسة هى التى تمارس نشاط الزكاه .
· ان نسبة65% من عينة الدراسة هي التي تمارس نشاط القرض الحسن .
· ان نسبة 38% من عينة الدراسة هي التي تمارس نشاط التبرعات 
· محدودية دور المصارف الإسلامية في تعبئة المدخرات 
· تمثيل الودائع نسبة مرتفعة من اجمالي الموارد المتاحة , وفي المقابل توصلت الدراسة إلي ان نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي الموارد كانت منخفضة .
· تمثيل الودائع الاستثمارية النسبة الغالبة من إجمالي الودائع.
· تدنى نسبة التوظيفات طويلة الاجل الى اجمالى التوظيفات  .
· استحواذ اسلوب المرابحة على النسبة الغالبة من اجمالى اساليب الاستثمارات ، وكذلك فى مجالات التوظيف فقد حازت التجارة على النصيب الاكبر .
· تبين ان دور المصارف الاسلامية فى تدعيم الاستثمار القومى كان ثانويا.
9- خطة الدراسة : 

تتكون الدراسه من فصل تمهيدى يوضح اطار ومنهجية الدراسة ومن ثلاثة مباحث على النحو التالى :- 

1- المبحث الاول :- معايير المحاسبة الماليه والبنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق .

2- المبحث الثانى :- ماهية المصارف الاسلامية والخدمات المصرفيه واسس الاستثمار فيها .
3- المبحث الثالث :- مجالات الاستثمار فى اسواق المال والمصارف الاسلامية فى ضوء الشريعة الاسلامية .
4- النتائج والتوصيات 
5- المراجع 
المبحث الاول

معايير المحاسبة المالية والبنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق
1- مفهوم البنك التقليدى والمصارف الاسلامية 

2- خصائص المصارف الاسلامية 
3- نشأة وتطور المصارف الاسلامية 
4- المصارف الداخلية والخارجية للمصارف الاسلامية 
5- الخلاصة العامة 
اولا: نشاة المصارف الاسلامية وخصائصها 

مقدمة :

شهد الربع الاخير من القرن العشرين ميلاد المصارف الاسلامية
 ، التى ظهرت الى الواقع العملى تلبية لرغبة قطاع عريض من المسلمين الذين كان لديهم حرج شديد فى التعامل مع البنوك التقليديه .

وقد ساعد على ذلك تنامى تيار الصحوه الاسلامية فى الدول العربيه والاسلامية الذى واكب حركات التحرر من الاستعمار الغربى مع بداية النصف الثانى من القرن العشرين ، فقد شهدت الساحة العربيه والاسلامية جهودا فكرية كبيرة لتاصيل فكر الاقتصاد الاسلامى كبديل للانظمة الوضعيه الغربية التى انتقلت الى الدول العربيه والاسلامية مع قدوم الاستعمار ، الذى زال وترك انظمته الاقتصاديه المادية التى لا تاخذ فى اعتبارها القيم والاخلاق الاسلامية .

وقد واكب هذه الحركة الفكرية ظهور المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية، لتجسد فكر الاقتصاد الاسلامى فى مجال التطبيق ،فظهرت الدعوات والتساؤلات حول مدى شرعية التعامل مع البنوك التقليديه المبنى على الية سعر الفائدة كاداة لتسعير قيمة النقود الحالية وقيمتها المستقبلية .

وقد صدر قرار مجمع البحوث الاسلامية بالقاهره عام 1385هـ / 1965م الذى اكد على ان الفوائد المصرفيه من الربا المحرم
 ، وما تلاه من مؤتمرات فقهية عالمية تؤكد على هذا المعنى . 

مفهوم البنك التقليدى والمصارف الاسلامية 

قد يكون من المناسب قبل ان نستعرض مفهوم ونشاة المصارف الاسلامية ان نعرض لمفهوم البنك التقليدى ثم نتعرف على خصائص المصارف الاسلامية 

· مفهوم البنوك التقليدية :

يعرف البنك التقليدى بانه مؤسسة مالية ، وظيفتها الرئيسية تجميع الاموال من اصحابها  فى شكل ودائع جارية وقروض بفائدة محددة ، ثم اعادة اقراضها لمن يطلبها بفائدة اكبر ، ويربح البنك الفرق بين الفائدتين ، كما يقدم الخدمات المصرفية المرتبطة بعمليتى الاقتراض والاقراض .

وعليه يمكن القول بان البنك التقليدى وسيط مالى ( مقترض يقرض) او ( تاجر ديون)
.
مفهوم المصرف الاسلامى :

تعددت رؤى الباحثين حول مفهوم المصرف الاسلامى :

فى دراسة علمية 
 ضمنت اراء 27 عالما من المنظرين الاوائل لتجربة المصارف الاسلامية وكذا عددا من الممارسين والمهتمين بها ،انتهت الدراسة الى اجماع كل الاراء على ضرورة التزام المؤسسة المالية التى تحمل اسم المصرف الاسلامى بتطبيق احكام الشريعه الاسلامية فى جميع تعاملاتها المصرفية والاستثمارية ، باعتبارها جزءا من النظام الاقتصادى الاسلامى ، وتمثل احد اجهزته الهامة ، وعلى ان النظام الاقتصادى والاسلامى يعد جزءا من المنهج الاسلامى الشامل لكل مناحى الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية ، للعبادات والمعاملات والاخلاق فى كل لا يتجزا.

كما انتهت اغلب الاراء – محل الدراسة – الى ان المصرف الاسلامى مؤسسة مالية تقوم بدور الوساطة المالية بين فئتى المدخرين والمستثمرين (فى اطار صيغة المضاربة الشرعية المبنية على مبدا المشاركة فى الربح والخسارة ، والقاعدة الشرعية الغنم بالغرم ) فضلا عن ادائها للخدمات المصرفية المنضبطة فى اطار العقود الشرعية .

واكدت اغلب اراء الدراسة على ضرورة مساهمة هذه المصارف فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البيئة التى تعمل فيها .

فى ضوء ما سبق يمكننا تعريف المصرف الاسلامى بانه" مؤسسة مالية تلتزم باحكام الشريعة الاسلامية فى كل انشطتها الاستثمارية والخدمية من خلال دورها كوسيط مالى بين المدخرين والمستثمرين ، وتقدم الخدمات المصرفية فى اطار العقود الشرعية
 ومن التعريف السابق يمكن الوقوف اهم اهداف المصارف الاسلامية ، وهى:

1- تقديم البديل الاسلامى للمعاملات البنكية التقليديه لرقع الحرج عن المسلمين .

2- الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية فى اوجة النشاط والعمليات المختلفه التى تقوم بها ، واتباع قاعدة الحلال والحرام فى ذلك .
3- توفير الاموال لاصحاب الاعمال بالطرق الشرعية بغرض دعم المشروعات الاقتصادية والاجتماعية النافعة .
4- تشجيع الاستثمار من خلال ايجاد فرص وصيغ عديدة للاستثمار تتناسب مع الافراد والشركات .
5- تحقيق تضامن فعلى بين اصحاب الفوائض المالية واصحاب المشروعات المستخدمين لتلك الفوائض ، وذلك بربط عائد المودعين بنتائج توظيف الاموال لدى هؤلاء المستخدمين ربحا او خساره ، وعدم قطع المخاطره والقائها على طرف دون اخر .
6- تنمية القيم  العقائدية والاخلاقية فى المعاملات وتثبيتها لدى العاملين والمتعاملين معها .
7- مساعدة المتعاملين معها فى اداء فريضة الزكاه على اموالهم ، والقيام بدورها فى المشاركة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ثانيا : خصائص المصارف الاسلامية 

ان اضافة كلمة " اسلامى " الى المؤسسة المالية التى تقوم باعمال البنوك التقليديه ليست مجرد كلمة وحسب ، حيث يرتكز العمل المصرفى على اسس ومبادىء واليات وضوابط مستمدة من احكام الشريعة تختلف عن تلك الاسس التى يقوم عليها النظام المصرفى التقليدى .

فالاسلام دين شامل للعقائد والعبادات والمعاملات والاخلاق فى كل واحد لا يتجزا ، فقد خلق الله الانسان من اجل عبادته ، وسخر له كل ما فى الارض ، ورسم له طرق العبادة بمعناها الواسع ، وحدد له رسالته ، وهى الاستخلاف واعمار الارض .

وقد نهانا الشارع عن الربا والغرر والظلم واكل اموال الناس بالباطل والكذب والخيانه والاحتكار والغش والاكتناز والتبذير والاسراف والاستغلال .. الخ ، وامرنا بالعدل والصدق والاحسان واداء الزكاة .... الخ .

ومن اهم الخصائص المميزة للمصرفية الاسلامية ما يلى :

1- الالتزام الكامل باحكام الشريعة الاسلامية فى كل تعاملاتها المصرفية .

2- عدم التعامل بالفائدة المصرفية اخذا او اعطاء بشكل مباشر او مستتر باعتبارها من الربا الحرام .
3- ارساء مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة من خلال توسط البنك بين اصحاب الاموال وطالبى التمويل مع عدم قطع المخاطرة والقائها على طرف دون اخر.
4- احداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقه فى المجتمع .
5- ارساء مبدأ التكافل الاجتماعى ، ليس فقط بجمع الزكاة وصرفها فى مصارفها الشرعية ، وانما ايضا بالسعى الى تحقيق عدالة فى توزيع عوائد الاموال المستثمرة وتعظيم العائد الاجتماعى للاستثمار .
فيما يلى عرض لاهم خصائص المصرف الاسلامى :

1- الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية .

2- عدم التعامل بالربا .
3- الفائدة المصرفية تعد من الربا المحرم .
وقد ادت المؤتمرات الاسلامية المتتالية على حرمة فوائد الربا ومن تلك المؤتمرات
 :

· المتمر العالمى الاول للاقتصاد الاسلامى المنعقد فى مكة المكرمة عام 1396هـ / 1976م الذى حضرة اكثر من ثلاثمائة من علماء وفقهاء وخبراء الاقتصاد والبنوك واكد على حرمة فوائد البنوك .
· المؤتمر الثانى للمصرف الاسلامى : المنعقد  فى الكويت فى المدة من 6- 8 جمادى الاخر 1430هـ / 1983م والذى اكد على ان ما يسمى بالفائدة فى اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تبعهم هو من الربا المحرم شرعا .
· مجمع الفقه الاسلامى الدولى المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامى فى دورة مؤتمره الثانى : المنعقد فى جدة فى المدة من 10-16 ربيع الاخر 1406هـ / ديسمبر 1985م  والذى نص على ان " كل زيادة او فائدة على الدين الذى حل اجله وعجز المدين على الوفاء به مقابل تاجيله ، وكذلك الزيادة او الفائدة على القرض منذ بداية العقد ، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا ، كما قرر المجمع التاكيد على دعوة الحكومات الاسلامية الى تشجيع المصارف الاسلامية القائمة والتمكين لاقامتها فى كل بلد اسلامى لتغطى حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم فى تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.
· مجمع الفقه الاسلامى التابع لرابطة العالم الاسلامى فى مكة المكرمه الذى اكد فى دورته التاسعة المنعقدة فى الفتره من 12-19 رجب عام 1406 هــ / 1986م على ان كل ما جاء عن طريق الفوائد الربويه هو مال حرام شرعا ، كما دعا المجلس المسئولين فى البلاد الاسلامية والقائمين على المصارف الربويه الى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا .
· فتوى فضيلة مفتى مصر – انذاك – الدكتور محمد سيد طنطاوى فى 14 رجب عام 1409هـ / فبراير 1989م تنص على ان ايداع الاموال فى البنوك او اقراضها او اقتراضها باى صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما حرام ( فتوى دار الافتاء المصرية رقم 515/ 1989م).
· يضاف الى كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من الهيئات العلمية : كالمجامع الفقهية فى البلدان الاسلامية ولجان الفتوى والندوات والمؤتمرات العلمية وفتاوى اهل العلم والمختصين فى شؤون الاقتصاد واعمال البنوك فى العالم الاسلامى كلها اكدت على هذا المعنى بحيث تشكل فى مجموعها اجماعا معاصرا على تحريم فوائد البنوك لا يجوز مخالفته .
بناء على ما تقدم فان الاسلام ينظر الى النقود على انها وسيط للتبادل ومعيار لقيمة الاشياء واداة للوفاء ، وليست سلعة تباع وتشترى ،وان المصارف الاسلامية اعتمدت مبدا المشاركة فى الربح والخساره المبنى على عقد المضاربة الشرعية الغنم بالغرم  فى تشغيل الاموال ، الى جانب صيغ البيوع  المعتبره شرعا . كبديل لسعر الفائدة المصرفية الثابتة التى اعتمدتها البنوك التقليديه كاداة لتسعير تكلفة الاموال .

ثالثا : نشاة وتطور المصرفية الاسلامية 

1- نشاة المصرفية الاسلامية :

ترجع بدايات المصرفية الاسلامية بمفهومها الواسع الى الايام الاولى للتشريع الاسلامى وقيام الدولة الاسلامية فان المتامل للتاريخ الاسلامى يجد فيه تطبيقات لبعض المفاهيم الخاصة بالعمليات المصرفية الاسلامية .

فقد ادى ازدهار التجاره الداخلية والخارجيه فى فجر الاسلام الى وجود ادوات مالية ومصرفية واكبت هذا التطور التجارى مثل الوديعه والقرض والمضاربة والحوالة والصرف وغيرها 

فى مجال الايداع كان الناس يضعون اموالهم لدى من يثقون فى امانته وظهر التمييز بين الوديعه التى تودع كامانه وبين الوديعه الجاريه المضمونه ( القرض) التى تمكن الوديع من استعمالها بشرط ضمان رد المثل لصاحبها عند طلبها .

ومن صور الاستثمار : كان سائدا ( قبل وبعد البعثة النبويه ) صيغتا المضاربة والاقراض بالربا وقد ابقى الاسلام  على المضاربة واقرها وحرم الربا لما فيه من ظلم واثار سلبيه على الفرد والمجتمع .

كما عرف نظام الحوالات : الذى مكن التجار من الحصول على اموالهم من بلد غير تلك التى بها التجار بشكل واسع بعد انتشار الفتوحات الاسلامية واتساع رقعة الخلافة الاسلامية .

يؤيد ذلك ما ورد فى مخطوطة للهمدانى بمكتبة باريس ان سيف الدولة الحمدانى – امير مدينة حلب فى القرن الرابع الهجرى – دخل سوق بغداد متنكرا وتعامل فيه فكانت طريقة الدفع صكوكا مسحوبة على صراف محلى بالف دينار قبلها الصراف ودفع قيمتها وعرف الصراف محرر الصك من توقيعه 
  

2- تطور التطبيق العملى للمصرفية الاسلامية 

وتشير الاحصاءات المتوفره الى تجاوز عدد المصارف والمؤسسات المالية ال 267 مصرفا ومؤسسة ماية اسلامية حتى نهاية 2003 تدير ما يزيد على 260مليار دولار منتشره فى 48 دولة فى خمس قارات 
.

3- تقديم البنوك التقليديه للمصرفية الاسلامية:

وتشير بعض الاحصائيات الى ان عدد البنوك التقليديه التى تقدم منتجات مصرفية اسلامية بلغ 310 بنكا على مستوى العالم تدير استثمارات اسلامية تقدر ب 350مليار دولار 

رابعا: المصادر الداخليه والخارجيه للمصارف الاسلاميه 

تنقسم مصادر الاموال فى المصارف الاسلاميه الى مصدرين وهما : 

المصادر الداخليه : تشتمل المصادر للاموال فى المصارف الاسلامية على حقوق المساهمين ( راس المال والاحتياطات والارباح المرحلة ) والمخصصات ، وبعض المصادر الاخرى منها على سبيل المثال التمويل من المساهمين على ذمة زيادة راس المال ، والقروض الحسنه من المساهمين .

المصادر الخارجيه : تشتمل المصادر الخارجيه للاموال فى المصارف الاسلامية على : 

1- الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجاريه )

2- الودائع الادخاريه ( حسابات التوفير )
3- ودائع الاستثمار ( حسابات الاستثمار ) 
4- صكوك الاستثمار.
5- دفاتر الادخار الاسلامية 
6- ودائع المؤسسات الماليه الاسلامية .
7- صكوك المقارضة ( المشتركة او المخصصه )
8- شهادات الايداع 
9- صناديق الاستثمار 
وتمثل المصادر الداخليه للامول فى غالبية المصارف الاسلامية نسبة ضئيلة من اجمالى مصادر الاموال ، وتختلف نسبة مصادر التمويل الداخلى الى اجمالى مصادر التمويل من مصرف الى اخر 

اولا : المصادر الداخليه للاموال فى المصارف الاسلامية :

سوف يتم دراسة كل مصدر من المصادر الداخليه للاموال فى المصارف الاسلامية بشىء من التفصيل وذلك على النحو التالى :

(1) حقوق المساهمين : تتكون حقوق المساهمين من راس المال المدفوع والاحتياطيات والارباح المرحلة ( فى حالة تحققها ).

وفيما يلى مناقشة لبنود حقوق المساهمين : 
1- راس المال : يتمثل راس مال المصارف الاسلامية فى الاموال المدفوعه من المؤسسين والمساهمين عند انشائه مقابل القيمة الاسميه للاسهم  المصدرة،او مقابل زيادة راس المال والتى تلجا اليها المصارف من اجل توفير مصادر تمويل داخليه ذات اجال طويلة ، وعادة ما يستغرق فى جزء كبير من راس المال فى الاصول الثابته مما لا يمكن من الاستفادة منه بصورة كبيرة فى التمويل .

2- الاحتياطيات : وهى تمثل ارباحا محتجزه من اعوام سابقه وتقتطع من نصيب المساهمين ولا تتكون الا من الارباح او فائض الاموال من اجل تدعيم وتقوية المركز المالى للمصرف . وتوجد عدة انواع من الاحتياطيات منها الاحتياطى القانونى والاحتياطى النظامى . وتد الاحتياطيات مصدر من مصادر التمويل الذاتى او الداخلى للمصرف وهى تاخذ نفس الطبيعه الراسمالية من حيث اهميتها فى ضمان حقوق المودعين لدى المصرف ، ونظرا لحداثة نشاة بعض المصارف الاسلامية فما زالت الاحتياطيات تمثل نسبة محدودة بالمقارنه بحجم الودائع فى بعض المصارف الاسلامية .
3-  الارباح المرحله : تمثل ارباح محتجزه يتم ترحيلها للسنوات التاليه بناء على قرار من مجلس الادارة وموافقه الجمعيه العموميه على ذلك ، وذلك لاغراض مالية واقتصادية 
(2) المخصصات : يعرف المخصص بانه اى مبلغ يخصم او يحتجز من اجل استهلاك او تجديد او مقابله النقص فى قيمة الاصول او من اجل مقابلة التزامات معلومه لا يمكن تحديد قيمتها بدقه تامة ، والمخصص عبء يجب تحميله على الايراد سواء تحققت ارباح ام لم تتحقق .
ونفرق هنا بين نوعين من المخصصات وهما مخصصات استهلاك الاصول ، ومخصص مقابلة النقص فى قيمة الاصول مثل مخصص الديون المشكوك فيها  ومخصص هبوط الاوراق الماليه .

.وتمثل المخصصات مصدرا من مصادر التمويل الذاتى للمصارف الاسلاميه وذلك خلال الفتره من تكوين المخصص حتى الفتره التى يستخدم فيها الغرض الذى انشى من اجله وخاصة المخصصات ذات الصفه التمويليه مثل مخصص استهلاك الاصول الثابته ، ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار استثمار تلك المخصصات فى الاستثمارات متوسطة وطويلة الاجل .

(3) الموارد الاخرى : هناك موارد أخرى تتاح لدى المصارف الاسلامية  مثل القروض الحسنة من المساهمين ، والتامين المودع من قبل العملاء كغطاء اعتماد خطابات الضمان ، وقيمة تامين الخزائن الحديديه المؤجرة .

وتعد المصادر الداخليه للاموال فى المصارف الاسلاميه مصادر طويلة الاجل وذلك فى حالة ما اذا كانت نسبتها بالمقارنه للمصادر الخارجية كبير ، حيث يمكن استثمارها فى المشروعات طويلة الاجل ، أما فى حالة ما إذا ما كانت تمثل نسبة ضئيلة فلا يمكن استثمارها .

ثانيا : المصادر الخارجيه للاموال فى المصارف الاسلامية : 
تشتمل المصادر الخارجية للاموال فى المصارف الاسلامية على الودائع المختلفه بالمصارف الاسلامية وتتضمن الودائع تحت الطلب }الحسابات الجاريه { ، الودائع الادخاريه ( حسابات التوفير ، ودائع الاستثمار ( حسابات الاستثمار ) ، دفاتر الاداخر الاسلامية ، صكوك الاستثمار ، القروض الحسنة من المؤسسات الماليه الاسلامية .

وسوف يتم تناول كل نوع من انواع هذه الودائع بشىء من التفصيل كما يلى :

1- الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجاريه)

تعرف الوديعه تحت الطلب بانها .النقود التى يعهد بها الافراد او الهيئات الى المصرف على ان يتعهد الاخير بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم  عند الطلب . والحسابات الجاريه بهذه السمة لا يمكن الاعتماد عليها فى توظيفات طويلة الأجل ، أما استخدامها فى الاجل القصير فيتم فى حرص شديد وحذر بالغ ، ويتم ذلك بعد ان تقوم إدارة المصرف بتقدير نعدلات السحب اليوميه ، ودراسة العوامل المؤثره فيها بدقة ، مع الأخذ فى الحسبان نسبة السيوله لدى البنوك المركزيه ومؤسسات الودائع نظرا لان المصرف ضامن لرد هذه الودائع ولا يتحمل المتعامل اى مخاطر نتيجة لتشغيل واستثمار تلك الأموال تطبيقا للقاعدة الشرعية ( الخراج بالضمان ).

وقد ورد فى توصيات مؤتمر المصرف الاسلامى المنعقد بدبى فى مايو 1979م  ما يلى :

( عدم استحقاق الحساب الجارى أى نصيب فى أرباح الاستثمار)

وتمثل الحسابات الجارية مصدرا من مصادر تحقيق الارباح فى المصارف الاسلامية فى حالة ما إذا كانت تمثل نسبة كبيرة من إجمالى الودائع نظرا لأنها ودائع غير مكلفة . وتتفاوت نسبة الحسابات الجرية من مصرف لاخر ، وكلما زادت قدرة المصرف على جذب الودائع غير المكلفة كلما ادى الى زيادة الموارد الماليه للمصرف الغير مكلفة ، مما يؤدى الى زيادة العائد الناتج من تشغيل هذه الموارد .

2- الودائع الادخارية ( حسابات التوفير ) : تعد الودائع الادخارية أحد أنواع الودائع لدى المصارف الاسلامية ، وهى تنقسم إلى قسمين وهما : 

1- حساب الادخار مع التفويض بالاستثمار : ويستحق هذا الحساب نصيبا من الربح ويحسب العائد من الربح او الخسارة على اقل رصيد شهرى ، ويحق للمتعامل الايداع او السحب فى اى وقت شاء .

2-  حساب الادخار دون تفويض بالاستثمار : وهذا النوع لا يستحق ربحا ويكون حكمه حكم الحساب الجارى .
3- ودائع الاستثمار ( حسابات الاستثمار) : وهى الاموال التى يودعها اصحابها لدى المصارف الاسلامية بغرض الحصول على عائد ، نتيجة قيام المصرف الاسلامى باستثمار تلك الاموال ، وتخضع هذه الاموال للقاعدة الشرعية "( الغنم بالغرم ) .                                 

وتعد ودائع الاستثمار اهم مصدر من مصادر الاموال فى المصارف الاسلامية  وتبلغ نسبتها فى بعض المصارف الاسلامية 29.8% من اجمالى مصادرالاموال .

وتاخذ ودائع الاستثمار صورة عقد المضاربة بين المودعين وبين المصارف الاسلامية ،تقوم المصارف بموجبة باستثمار هذه الاموال مقابل نسبة من الربح تحصل عليها ، ويجب ان تحدد هذه النسبة مقدما فى العقد ، وهى حصة شائعة فى الربح غير محددة بملغ معين ، وتعد هذه النسبة عائد العمل للمصرف كمضارب فى أموالة وتنقسم ودائع الاستثمار الى نوعين:

النوع الاول: الايداع مع التفويض .. بمعنى ان يكون للمصرف الحق فى استثمار المبلغ المودع فى اى مشروع من مشروعات المصرف ، محليا او خارجيا . وهذا النوع يكون لاجال مختلفة 24،12،9،6،3 شهرا وهذه المدة قابلة للتجديد . وهذا النوع من الايداع مطبق فى بعض المصارف الاسلامية ويقوم على اساس عقد المضاربة وقد الزمت بعض المصارف الاسلامية المودع ( المضارب) الا يسحب الوديعه او جزءا منها الا بعد انقضاء المدة المحددة للوديعة ، والا فقد العائد عن الجزء المسحوب من الوديعة . ومن تلك المصارف التى تطبق هذا النوع المصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية بمصر ، وبنك فيصل الاسلامى السودانى والمصرى 
النوع الثانى: الايداع بدون تفويض .... يمعنى ان يختار المودع مشروعا من مشروعات المصرف الإسلامى وتستثمر فيه أمواله ، وله أن يحدد مدة الوديعة أو لا يحددها . وها النوع من الإيداع مطبق فى بعض المصارف الاسلامية حيث يقوم على عقد المضاربة المقيدة ، ومن تلك المصارف التى تطبق هذا لانوع بنك دبى الاسلامى .ويجب فى كلا من النوعين من الودائع ان تحدد نسبة الربح مقدما فى عقد المضاربة ( مطلقة / مقيدة ) ، لان ذلك هو ما تقتضية احكام المضاربة والا فسد العقد لجهالة الربح .

4- صكوك الاستثمار : تعد صكوك الاستثمار احد مصادر الاموال بالمصارف الاسلامية ، وهى البديل الشرعى لشهادات الاستثمار والسندات . وصكوك الاستثمار تعد تطبيقا لصيغة  عقد المضاربة ، حيث ان المال من طرف ( اصحاب الصكوك )والعمل من طرف اخر ( المصرف ) . وقد تكون الصكوك مطلقة او مقيدة ويرجع ذلك الى نوعية الصك ، وتحكم قاعدة " الغنم بالغرم " توزيع ارباح صكوك الاستثمار .
وتاخذ صكوك الاستثمار الاشكال التالية :

1- صكوك الاستثمار المخصصة لمشروع محدد يحكم هذه الصكوك عقد المضاربة المقيدة ، حيث يقوم المصرف باختيار احد المشروعات التى يرغب فى تمويلها ، ثم يقوم باصدار صكوك استثمار لهذا المشروع ويطرحها للاكتتاب العام ، ويتم تحديد مدة الصك طبقا للمدة التقديرية للمشروع . ويتم توزيع جزءا من العائد تحت الحساب كل ثلاثة شهور او ستة شهور ، على ان تتم التسوية النهائية حين انتهاء العمل بالمشروع ، ويحصل المصرف على جزء من الربح مقابل الادارة تحدد نسبته مقدا فى الصك .

2- صك الاستثمار المخصصة لنشاط معين : يحكم هذه الصكوك ايضا عقد المضاربة المقيدة ، حيث يقوم المصرف باختيار احد الانشطة سواء كانت انشطة للاكتتاب العام . ويتم توزيع تحديد مدة الصك بين سنة الى ثلاث سنوات وذلك طبقا لنوع النشاط ، ويتم توزيع جزء من العائد تحت الحساب كل ثلاثة شهور او ستة شهور ، وتتم التسوية سنويا طبقا لما يظهره المركز المالى السنوى لهذا النشاط ، ويحصل المصرف على جزء من الارباح مقابل الادارة تحدد نسبته مقدما فى الصك .
3- صك الاستثمار العام : يحكم هذا الصك عقد المضاربة المطلقة ، ويعد هذا الصك احد ادوات الادخار الاسلامية ، حيث يقوم المصرف الاسلامى ، باصدار هذه الصكوك المحددة المدة غير المحددة لنوع النشاط ، وتطرح هذه الصكوك للاكتتاب العام يستحق الصك عائد كل ثلاثة شهور كجزء من الارباح تحت حساب التسوية النهائيه فى نهاية العام  وطبقا لما يظهره المركز المالى للمصرف ويحصل المصرف على جزء من الارباح مقابل الادارة تحدد نسبته مقدما فى الصك .
5- دفاتر الادخار الاسلامية :
 تعد دفاتر الادخار الاسلامية احد انواع  الودائع الادخارية بالمصارف الاسلامية ، ويمكن السحب والايداع بهذه الدفاتر فى اى وقت .

وهذا النوع من الدفاتر مطبق فى بعض المصارف الاسلامية ومنها المصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية ، ويتم صرف العائد لهذه ادفاتر سنويا وفقا لنتائج النشاط الفعلى للمصرف ، ويمكن ان يتم صرف عائد ربع سونى تحت حساب العائد ، وعلى ان تتم التسويه فى نهاية العام . 

6- ودائع المؤسسات المالية الاسلامية :
انطلاقا من مبدا التعاون بين المصارف الاسلامية ، تقوم بعض المصارف الاسلامية التى لديها فائض فى الاموال ، بايداع تلك الاموال فى المصارف الاسلامية التى تعانى من عجز فى  السيولة النقدية ، اما فى صورة ودائع استثمار تاخذ عنها عائد ، او فى صورة ودائع جارية لا يستحق عنها عائد.

7- صكوك المقارضة المشتركة او المخصصه :
تعد صكوك المقارضة المشتركة او المخصصه من مصادر الاموال الخارجيه للمصارف الاسلامية وهى نتائج البحث الذى قام به رجال المال والاقتصاد بالبنك الاسلامى الاردنى حول تمويل المصرف للمشروعات العامة . بما لا يتعارض  واحكام الشريعة الاسلامية ، وتوصلو الى ان يقوم البنك الاسلامى بالاردن باصدار صكوك مقارضة على نوعين وهما :

1- صكوك المقارضة المشتركة : وهى صكوك يصدرها المصرف بفئات معينة ويطرحها فى الاسواق للاكتتاب ومن حصيلة هذه الصكوك يقوم المصرف بتمويل الاستثمارات التى يراها ، كما يباشر عملياته المصرفية على اختلاف انواعها ، ومن صافى الارباح مجتمعه يخصص المصرف جزءا منها لتوزيعه ، على اصحاب الصكوك ويوزعه عليهم بنسبة قيمة ما يملكه كل منهم من صكوك وبذلك تختلف قيمة ما يوزع عليهم من سنة لاخرى تبعا لما يحققه المصرف من عملياته مجتمعه من ارباح وبالتالى تنفى شبهة التحريم وتعد هذه الصكوك احد المصادر الخارجية لجذب مدخرات جديدة وخاصة صغار المدخرين مما يوفر قدرا من السيولة لدى المصارف الاسلامية .

2- صكوك المقارضة المخصصة : ويختلف هذا النوع عن النوع الاول فى ان المصرف يقوم بدراسة عدة مشروعات ويقوم بتمويل ما يقع عليه اختياره عن طريق صكوك لكل مشروع على حدة ، ويقوم اصحاب المدخرات بالاكتتاب فى هذه المشروعات كل حسب اختياره ، حيث يعد صاحب الصك فى مشروع معين شريكا فيه بقدر ما يملكه . ويعد المصرف فى هذه الحالة وكيلا عن اصحاب الصكوك فى كل ما يتصل بادارة المشروع ومراقبة اعماله وتوزيع ارباحه وهذا النوع من الصكوك يحقق فرصة للمدخرين فى اختيار المشروع الذى يرغبون فى الاكتتاب فيه .
8- شهادات الايداع : تعد شهادات الايداع احد مصادر الاموال متوسطة الاجل بالمصارف الاسلامية ، ويتم اصدار تلك الشهادات بفئات مختلفة لتناسب كافة مستويات دخل المودعين وتتراوح مدة الشهادة من سنة الى ثلاثة سنوات .

خامسا : الخلاصة العامة 

1- المصرف الاسلامى : مؤسسة مالية تقوم بدور الوساطة المالية بين فئتى الفائض والعجز المالى وفقا لالية المشاركة فى الربح والخساره المبنية على احكام عقد المضاربة الشرعيه وقاعدة الغنم بالغرم .

2- تتمتع المصارف الاسلامية بخصائص عدة تميزها عن غيرها من البنوك التقليديه حيث تستمد مشروعيتها من التزامها باحكام الشريعة الاسلامية فى كافة تعاملاتها المصرفية والاستثمارية ومن اهمها عدم التعامل بالفائدة المصرفية التى هى من الربا المحرم والمشاركة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
3- ترجع بداية المصرفية الاسلامية – بمفومها الواسع – الى بداية ظهور الاسلام فقد عرف المسلمون الوانا من العمل المصرفى الاسلامى فى صدر الاسلام مثل القرض والمضاربة والحوالة والصرف وغيرها .
4- كان لقرار مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف عام 1965م بحرمة التعامل بالفائدة المصرفية ولتجربة بنوك الادخار المحلية التى اسسها د. احمد النجار فى بداية الستينات من القرن الماضى الاثر الايجابى على انتشار المصارف الاسلامية عربيا وعالميا  والتى وصل عددها الى 267 مصرفا ومؤسسة مالية اسلامية فى نهاية عام 2003م.
5- على اثر النجاح الذى تحقق فى المصارف الاسلامية سارع عدد من البنوك التقليديه الى تقديم العمل المصرفى الاسلامى – باشكال مختلفة – حفاظا على عملائها وكسبا لحصة من هذا السوق المتنامى .
المبحث الثانى

ماهية المصارف الاسلامية واسس الاستثمار فيها
1- مفهوم المصرف الاسلامى

2- اسباب نشأة المصارف الاسلامية 
3- تطور اعمال المصارف الاسلامية
4- اسس واهداف سياسة التمويل والاستثمار فى المصارف الاسلامية 
5- اهمية الادارة المالية فى المصارف الاسلامية وخصوصيتها 
6- معايير التمويل والاستثمار فى المصارف الاسلامية 
7- سياسة التمويل فى البنك الاسلامى مقارنة بالبنك التقليدى 
1- مفهوم المصرف الاسلامى 

الصرف لغة : رد الشئ عن وجهه , ونقله , او هو الزيادة 
 وفى الاقتصاد : مبادلة عملة وطنية بعملة اجنبية 
 
والصرف فى الشرع : بيع النقد بالنقد جنسا بجنس  ، او جنسا بغير جنس , او هو : "بيع الاثمان بعضها ببعض" 
 

ولما كانت اكثر المعاملات التجارية والمالية تتم عن طريق مبادلة لاثمان والنقود بعضها ببعض اى عن طريق الصرف سمى ذلك المكان بالمصرف . 

ويوجد اكثر من تعريف للبنك او المصرف الاسلامى نذكر بعضها فيما يلى: 

1- يعرف البنك (المصرف) الاسلامى على انه مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة (الربا) اخذا او عطائا ؛ في البنك الاسلامى يجب ان يتلقى من العملاء نقودهم دون اى التزام او تعهد مباشر او غير مباشر باعطاء عائد ثابت على ودائعهم مع ضمان رد الاصل لهم عند الطلب
2- المصرف الاسلامى هو مؤسسة مالية لتجميع الاموال حسب عقد القرض او المشاركة او المضاربة وتوظيفها فى نطاق الشريعة الاسلامية بما يخدم بناء مجتمع متكامل وتحقيق عدالة التوزيع ووضع المال فى المسار الاسلامى 
 او هو منظمة اسلامية تعمل فى مجال الاعمال بهدف بناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم واتاحة الفرص المواتية له للنهوض على اسس اسلامية تلتزم بقاعدة الحلال والحرام. 
ومن خلال ما ذكرناه يمكن القول بان المصرف الاسلامى هو مؤسسة مالية تؤدى الاعمال المصرفية والتمويلية والاستثمارية فى اطار احكام الشريعة الاسلامية.

2- اسباب انشاء المصارف الاسلامية

يمكن – من خلال ما تم حتى الان من كتابات وبحوث حول هذا الموضوع – تلخيص اهم اسباب انشاء المصارف الاسلامية فيما يلى 
: 
1- محاولة تخليص الناس عموما – والمسلمين خصوصا – من التعامل بالفوائد المصرفية المجمع على تحريمها شرعا لانها هى الربا الحرام بعينه حسب ما اجمع عليه اهل العلم ومجامع الفقه الاسلامى 

2- قيام المصارف الاسلامية بتقديم النوذج الذى يستطيع به التاجر المسلم ان يتاجر ويبيع ويشترى ويدخل فى مجالات التجارة والصناعة والزراعة والمشروعات الخدمية وان يحقق الربح الوفير دون مخالفة شرع الله (سبحانه وتعالى). وتقديم البديل الملائم الذى يمكن عامة المسلمين من الحصول على الخدمات المصرفية. 
3- التأكيد على ان الاسلام بتعاليمه السماوية قابل للتطبيق فى كل زمان ومكان. 
ان تاريخ مؤسسات التمويل الاسلامى يعود الى عام 1940 عندما انشئت فى ماليزيا صناديق للادخار تعمل بدون فائدة وفى عام 1950م بدأ التفكير المنهجى المنظم يظهر فى الباكستان بوضع اساليب تمويل تلتزم باحكام الشريعة الاسلامية . اما فى المنطقة العربية فقد تم انشاء بنك ناصر الاجتماعى عام 1971م بالقاهرة وعمل فى مجال جمع وصرف الزكاة والقرض الحسن ثم البنك الاسلامى للتنمية بالسعودية عام 1974 , تلاه بنك دبى الاسلامى عام 1975م ثم بنك فيصل الاسلامى السودانى عام 1977 فبنك التمويل الكويتى عام 1977م ثم بنك فيصل الاسلامى المصرى عام 1977 وفى الاردن فقد كانت البداية بالبنك الاسلامى الاردنى للتمويل والاستثمار عام 1978م فالبنك العربى الاسلامى الدولى عام 1997م 

3- تطور اعمال المصارف الاسلامية: 

تعتبر المظاهر التالية من اهم المؤشرات على تطور العمل المصرفى الاسلامى فى العالم 
: 
· كثرة وانتشار المؤتمرات السنوية التى تناقش اعمال المصارف الاسلامية وتطويرها 

· انشاء الهيئات والمجالس والمجامع الخاصة بالبنوك الاسلامية مثل المجلس العام للبنوك الاسلامية ومجلس معايير الشرعية 
· صياغة وتطوير معايير محاسبية تناسب اعمال المصارف الاسلامية حيث تم اصدار معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الاسلامية فى منتصف التسعينات والتى يتم تطويرها وتحديثها باستمرار منذ ذلك الحين. 
· زيادة الابحاث والكتب المؤلفة فى هذا المجال خاصة فى السنوات الخمس الاخيرة
· زيادة قوة المصارف الاسلامية بشكل عام فى معظم البلدان التى تمارس فيها اعمالها حيث ان حجم قطاع التمويل الاسلامى بلغ اكثر من 900 مليار دولار وتجاوز حجم الاصول لدى المصارف الاسلامية مجتمعة 300 مليار دولار وتجاوزت استثمارات المصارف الاسلامية 500 مليار دولار كما تجاوز حجم الودائع المصرفية الاسلامية لدى المصارف الاسلامية حاجز الـ 250 مليار دولار 
· زيادة اعداد المصارف الاسلامية واعمال التمويل الاسلامى فى جميع انحاء العالم حتى فى الدول التى لا ينتشر فيها الاسلام حيث يوجد حاليا اكثر من 300 مصرف اسلامى فى العالم واصبح عدد النوافذ الاسلامية للبنوك التجارية التقليدية يتجاوز 350 نافذة. 
· انشاء مصارف اسلامية فى الدول الاشتراكية مؤخرا مثل سوريا وليبيا .
· اصدار قوانين خاصة بالبنوك فى كثير من دول العالم او على الاقل تخصيص جزء من قوانين البنوك ليعالج اعمال المصارف الاسلامية من ناحية قانونية. 
4- اسس واهداف سياسات التمويل والاستثمار فى المصارف الاسلامية: 

تهدف المصارف الاسلامية الى تحقيق عدد من الاسس والاهداف من خلال سياسات الاستثمار التى تتبعها ومن هذه الاسس والاهداف ما يلى :
1) تقديم خدمات ومنتجات مصرفية اسلامية قادرة على الاستجابة لاحتياجات العملاء فى حدود نطاق الشريعة الاسلامية. 

2) توظيف اموال البنك فى استثمارات ذات كفاءة عالية وبأقل مخاطر وبما يحقق العائد المستهدف. 
3) تطوير وسائل اجتذاب الاموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة فى الاستثمار بالاسلوب المصرفى غير الربوى.
4) التجاوب مع الاوضاع الاقتصادية العامة التى تؤثر فى مناخ الاستثمار سلبا وايجابا.
5) الالتزام بالقيم الاسلامية وبحيث يكرس البنك جهوده لتطبيق الشريعة الاسلامية فى ارقى صورها على كل منتجاته وخدماته تحت اشراف هيئة الرقابة على الشرعية فى البنك.
6) مساهدة ادارة البنك فى تحديد الاطار العام للقواعد والتعليمات التى تتوافق مع رؤية البنك المستقبلية وقيمه وسياساته واهدافه واستراتيجياته فى التمويل والاستثمار . 
7) مساعدة وارشاد موظفى التمويل والاستثمار من ناحية مجالات التوظيف المحددة واهداف وانواع التمويل التى تتلائم وطبيعة المشروع الممول بهدف بناء ومتابعة وادارة محفظة استثمارية جيدة ومدروسة 
8) مساعدة ادارة البنك فى وضع نماذج عمل اجرائية مقرة سلفا تساعد فى ضبط الامور وتنظيمها بهدف خلق بيئة عمل تمويلية واستثمارية متجانسة وممارسة عمليات التمويل والاستثمار على اسس موحدة 
9) مساعدة ادارة البنك فى الرقابة على الاستثمارات وتحديد مستويات الرقابة المطلوبة . 
10) مساعدة ادارة البنك فى انشاء نظام تصنيف لمخاطر العملاء وانشاء نظام تصنيف لمخاطر المحفظة الاستراتيجية. 
5- اهمية الادارة المالية فى المصارف الاسلامية : 

تعرف الادارة المالية على انها الوظيفة الادارية المتعلقة بتنظيم حركة الاموال اللازمة لتحقيق اهداف المشروع بكفاية انتاجية عالية والوفاء بالتزماته المستحقة عليه فى مواعيدها.
واصبحت المصارف الاسلامية واقعا يشار اليه بالبنان بالرغم من صغر عمرها مقارنة بالمصارف التقليدية وقد رافق تطور البنوك الاسلامية فى شتى المجالات تطور الادارة الاسلامية حتى ان هناك جامعات اصبحت متخصصة فى منح درجة الماجيستير فى هذا المجال وكان هذا التطور طبيعيا لاهميته القصوى بالنسبة للبنوك  الاسلامية ويتضح ذلك مما يلى: 
1) توافر سيولة هائلة لدى معظم المصارف الاسلامية والتى تعتبر عبئا كبيرا من الناحية العملية والتجارية والشرعية . 
2) يحث الاسلام على عدم تعطيل المال مما يشكل ضغطا على المصارف الاسلامية بضرورة تشغيل تلك السيولة الهائلة بالرغم من عدم كفاية اوجه الاستثمار المنضبطة بأحكام الشريعة الاسلامية فى اقتصادات لا تنضبط اصلا بهذه الضوابط مثل سوق المستقبليات والخيارات .
3) خطورة اعتذار المصارف الاسلامية عن قبول الودائع بسبب زيادة السيولة النقدية لما لذلك من آثار سيئة على مستقبل هذه المصارف. 
4) عدم وجود اسواق مالية اسلامية بالشكل المطلوب مما يضيف الى مهام الادارة المالية فى البنوك الاسلامية مهمة جديدة تتمثل فى ايجاد ادوات مالية غير موجودة فى الاسواق المالة الحالية.
من هنا تتبين خصوصية الادارة المالية فى المصارف الاسلامية لان تدبير احتياجات البنك من الاموال يجب ان يكون ضمن احكام الشريعة الاسلامية لذا تم استحداث ادوات مالية جديدة فى هذا المجال من قبل البنوك الاسلامية مثل صناديق الاستثمار الاسلامية وصكوك المقارضة والتأجير وغيرها من اجل زيادة موارد البنوك الاسلامية والتغلب على اية مشكلات تتعلق بالسيولة قد تواجهها. 

6- معايير التمويل والاستثمار فى المصارف الاسلامية

تطبق البنوك الاسلامية معايير وضوابط عند القيام بعملية استثمارية معينة او عند منح احد المتعاملين مع المصرف تمويلا معينا. وفى اغلب الاحيان تتفق المصارف التقليدية والاسلامية فى تحديد الاطار العام لهذه المعايير فتحليل الشخصية والضمان والمقدرة والكفاءة والسيولة والظروف الاقتصادية والسياسية والربحية هى من الاسس التى تعتمدها عند اتخاذ القرارات التمويلية او الاستثمارية كما يشترك النوعان من المصارف الاسلامية تختلف عن المصارف التقليدية فى مفهومها لبعض هذه الاسس والمعايير وتزيد عنها فى الاعتماد على اسس ومعايير اخرى لها علاقة بالشريعة الاسلامية مما يميز المصارف الاسلامية عن غيرها. 

يمكن تقسيم المعايير التى تعتمدها المصارف الاسلامية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية الى ثلاث مجموعات رئيسية: 
اولا: معايير تتعلق بالمشروع: 

يمكن تقسيم المعايير التى تطبقها المصارف الاسلامية الى معايير شرعية ومعايير مادية ومعايير اقتصادية واجتماعية: 
أ) المعايير الشرعية : 
تعتبر المعايير الشرعية الفيصل فى قبول الاستثمار او رفضه من قبل المصرف الاسلامى فاذا تعارضت مدخلات المشروع او مخرجاته او الادوات النستخدمه فيه مع احكام الشريعة الاسلامية فلا يمكن تمويله حتى ان انطبقت باقى المعايير على هذا المشروع.

بتطبيق هذه المعايير غير الموجودة فى المصارف التقليدية نجد ان المصارف الاسلامية ترفض كثيرا من المشروعات التى تدر ربحا ماديا مضمونا وتتصف بالامان والسيولة ولكنها تكون مخالفة للشريعة الاسلامية .
ب) المعايير المادية (المالية):
يتم تطبيق المعايير المادية فى ضوء المعايير الشرعية مما يعنى ان نجاح المشروع من المنظور المادى لا يعنى قبول تمويله او الاستثمار فيه من قبل المصرف الاسلامى اذا لم يكن ناجحا بالمقاييس الشرعية ومن اهم المعايير المادية المطبقة فى هذا المجال ما يأتى: 
1- الربحية: 

يجب ان يكون المشروع الذى سيتم تمويله مربحا بحيث يتوقع بقاؤه ونموه واستمراره مما يشكل ضمانا لاستثمار البنك الاسلامى على مستوى استرداد رأس المال او الحصول على الارباح. 
2- السيولة: 

بمعنى ان تكفى التدفقات النقدية التى يحققها المشروع للتشغيل وتسديد الالتزامات المترتبة على المشروع وهذا المعيار يكتسب اهمية كبرى فى المصارف الاسلامية بسبب عدم وجود فوائد تأجير. 
3- الامان: 

بحيث يشكل المشروع نوعا من ضمان البنك لاسترداد رأسماله وأرباحه فى حالات البيع او ان يضمن البنك امكانية السيطرة على المشروع والبقاء ضمن المخاطر المقبولة التى تتناسب مع العوائد المتوقعة فى حالات المشاركة والمضاربة. 

جـ) المعايير الاقتصادية والاجتماعية: 

هذه المعايير كبيرة جدا اذ تستخدم المصارف الاسلامية هنا الكثير من هذه المعايير الاقتصادية والاجتماعية التى تستخدمها المصارف التقليدية ولكن فى حدود الشريعة الاسلامية وافضل ما يذكر فى هذا المجال تلك المعايير المقترحة من قبل الدكتور محمد انس الزرقا وهى 
: 
1- اختيار طيبات المشروع ومن الاولويات الاسلامية ( ضرورات – حاجيات – كماليات). 

2- توليد رزق رغد لاكبر عدد من الاحياء 
3- مكافحة الفقر وتجسين وتوزيع الدخول والثروة . 
4- حفظ المال وتنميته 
5- رعاية مصالح الاحياء من بعدنا. 
ثانيا : المعايير المتعلقة بالشخص طالب التمويل: 

كما هو الحال فى المعايير المتعلقة بالمشروع فان المعايير المتعلقة بالشخص طالب التمويل قد تتفق مع المعايير المستخدمة فى المصارف التقليدية غير ان النظرة اليها قد تختلف فى المصارف الاسلامية ومن اهم المعايير المتبعة فى المصارف الاسلامية لهذا الغرض ما يأتى: 
أ) الشخصية: 

مفهوم الشخصية من وجهة نظر موظف الاستثمار فى المصارف الاسلامية هو اشمل منه عند موظف الاستثمار فى المصارف التقليدية اذ لا يقتصر هذا المفهوم فى المصارف الاسلامية على الالتزام المادى والسمعة التجارية لطالب التمويل بل يمتد ليشمل السمعة الادبية والدينية فالالتزام الدينى بالنسبة للمصرف الاسلامى هو احد المعايير التى يفضل توافرها فى طالب التمويل ولكن هذا لا يعنى عدم منح التمويل لغير المسلمين اذا ما التزموا بشروط المصرف الاسلامى والضوابط الشرعية وكان فى ذلك مصلحة المسلمين. 

ب) المقدرة والكفاءة

يجب على الشخص طالب التمويل ان يتحلى بقدرات وكفاءات ادارية وكوادر تمكنه من النجاح فى ادارة المشروع الذى ينوى تمويله وتتيع المصارف الاسلامية طرقا كثيرة تماثل ما تتبعه المصارف التقليدية للتعرف على كفاءة ومقدرة طالب التمويل مثل معدل دوران الموجودات الثابتة لديه ودوران رأس المال العامل .... الخ , ومن الجدير بالذكر ان عدم كفاءة الادارة او طالب التمويل لا تعنى رفض تمويل المشروع كما هو الحال فى المصارف التقليدية فى معظم الاحيان اذ تتميز المصارف الاسلامية هنا بوجود التمويل بالمشاركة فى حال اقتناعها بالمشروع مما يمكنها من استغلال خبراتها فى اخراج المشروعات المفيدة والناجحة الى الوجود والتى لم تكن لتنجح فى ظل ادارة تفتقر الى الكفاءة. 

ج) منح التمويل من مبدأ (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة): 

هذا المعيار غير موجود فى ظل النظام الرأسمالى فالمصارف التقليدية لا تنظر الى الاوضاع الاقتصادية او الاجتماعية او التجارية التى يتعرض لها عملاؤها فهى تقوم باحتساب فوائد التأخير واللجوء الى القضاء لتحصيل ديونها  بغض النظر عن الاسباب الجوهرية التى ادت الى تأخير المدين فى التسديد اما المصارف الاسلامية فتأخذ بهذا المبدأ بالاعتبار عند حلول الدين وعدم قدرة المدين على الوفاء نتيجة لاوضاع خارجة عن ارادته وثبوت عدم قدرته على التسديد اى يتم هنا التأجيل دون احتساب اى مقابل  بل يمكن مد يد العون والمساعدة للمدين بتقديم المشورة الادارية والعون اللازم للتغلب على المشكلات التى يمر بها . وقد اعتبرنا هذا معيارا يتعلق بشخصية العميل لان المسئول عن اتخاذ القرار الائتمانى فى البنك الاسلامى يضع فى اعتباره احتمال تعطل النقود التى اصبحت دينا فى ذمة العميل لانه يعلم سابقا ان النظرة الى ميسرة ضرورة من ضرورات العمل المصرفى الاسلامى . 

ثالثا: المعايير المتعلقة بالمصرف نفسه: 

هناك اسس ومعايير يجب ان تتوافر فى المصرف حتى يكون قادرا على منح التمويل ولا تختلف هذه الاسس والمعايير – فى معظم الاحيان – فى المصارف الاسلامية عنها فى المصارف التقليدية ومن اهمها:- 

أ) السيولة: 

يجب ان تتوافر السيولة الكافية فى المثرف حتى يتسنى له تمويل مشروع معين وهذا يعتمد على عوامل كثير منها حجم التمويل ومقدار السيولة التى يفضل المصرف توفيرها لديه لمواجهة الازمات وغيرها من العوامل . 

ب) الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة: 

تؤثر هذه الظروف كثيرا على منح التمويل ففى حالات عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى تقلل المصارف من حجم التمويل لما لذلك من مخاطر كبيرة سواء على المصارف الاسلامية او المصارف التقليدية اما عندما تكون هذه الظروف مستقرة فان الوضع يختلف تماما. 

ج) المتطلبات القانونية : 

من المعروف ان المصارف الاسلامية والتقليدية على حد سواء تخضع لرقابة وانظمة الدولة التى تعمل فيها وهناك متطلبات قانونية يجب ان تلتزم بها هذه المصارف مثل نسبة السيولة ونسبة الائتمان الى الودائع وغيرها من النسب التى يتضمن بعضها اجحافا بحق المصارف الاسلامية . 
7- سياسة التمويل فى البنك الاسلامى مقارنة بالبنك التقليدى:

تختلف الاسس التى يعتمدها البنك الاسلامى فى رسم سياساته التمويلية عن تلك التى يعتمدها البنك التقليدى فالبنوك التقليدية ترسم سياستها التمويلية باتجاه واحد فقط يقوم على الاقراض بفائدة بغض النظر عن الاسماء ؛ سواء سميت بالقرض المتناقض او بالجارى مدين او بالتسهيلات الدائمة.... الخ فعمل البنك (الربوى) يقوم اساسا على الاتجار بالنقود. 

اما البنوك الاسلامية فترسم سياستها التمويلية فى عدة اتجاهات بحيث تبقى ملتزمة باحكام الشريعة الاسلامية مهما كان الاتجاه الذى سارت فيه . فالتمويل فى المصارف الاسلامية سيأخذ شكل مشاركة او مضاربة او بيع ضمن احكام الشريعة الاسلامية كما سنرى فى الفصل الثانى من هذا الكتاب باذن الله.
هذا ويمكن تلخيص اهم الفروق بين البنك الاسلامى والبنك التقليدى (الربوى) فى مجال سياسة التمويل بما يلى: 
جدول (1)

اهم الفروق الاساسية بين البنك الاسلامى والبنك الربوى من حيث سياسة التمويل

	وجه الاختلاف
	البنك الاسلامى
	البنك الربوى

	وظيفة المال فى البنك
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المبحث الثالث
مجالات الاستثمار فى اسواق المال والمصارف الاسلامية فى ضوء الشريعة الاسلامية
1- الاسواق المالية – مفهومها – انواعها – ادواتها
2- الضوابط الشرعية للاستثمار فى الاسواق المالية 
3- الاسواق المالية الاسلامية 
4- ادوات السوق المالية الاسلامية 
5- المشتقات المالية 
مقدمة :
ادى تطور العمل المصرفى الاسلامى وظهور ادوات ومؤسسات مالية جديدة تتوافق مع الشريعة الاسلامية وصناديق الاستثمار الاسلامى وصكوك السلم والاجارة وشركات التأمين وغيرها الى الحاجة لتنظيم العمل بهذه الادوات من خلال اسواق مالية متطورة على غرار الاسواق المالية العالمية وغنى عن القول ان هذه الاسواق تعتبر الحاضنة الاساسية لنمو وتطور الادوات المالية الاسلامية. 
اولا: الاسواق المالية ... مفهومها – انواعها – ادواتها 
: 
أ) النظام المالى: 

هو مجموعة الاسواق والمؤسسات والقوانين والتنظيمات والتقنيات التى يتم من خلالها المتاجرة بالاوراق المالية وتحديد معدلات الفائدة وانتاج الخدمات المالية وتوزيعها حول العالم. 
والوظيفة الاساسية للنظام المالى هى نقل الاموال الجاهزة للاقراض من المودعين الى المقترضين ليقوموا بشراء السلع والخدمات والاستثمار فى معدات جديدة واضافات جديدة مما يعمل على النمو الاقتصادى العالمى . 
والنظام المالى يحدد تكلفة الدين وحجم الدين المتوافر لشراء السلع والخدمات وما يحدث لهذا النظام يؤثر على الاقتصاد العالمى فحينما يكون الدين مكلفا بشكل كبير واقل توافرا فان مجموع الانفاق على السلع والخدمات سوف يقل وكنتيجة لذلك فان العاطلين عن العمل سيزدادون.والنمو الاقتصادى سيتراجع لان المنتجين سيقللون انتاجهم ويخفضون حجم الايدى العاملة لديهم . والعكس صحيح 
. 

ب) الاقتصاد العالمى والنظام المالى:
الوظيفة الاساسية للنظام الاقتصادى هى تخصيص (او توزيع) المصادر النادرة: الارض (Land) الايدى العاملة (Labor) الادارة الماهرة (Management Skill) ورأس المال (Capital) لانتاج السلع والخدمات اللازمة للمجتمع ويجب ان تكون عملية الدمج بين هذه العناصر النادرة بالكمية والوقت المناسبين لانتاج السلع والخدمات المطلوبة من المستهلكين اى ان النظام الاقتصادى يعمل على ايجاد تدفق من السلع بالاعتماد على تدفق من المدفوعات 
. 
ج- الاسواق المالية والنظام المالى: 

السوق هو مؤسسة تنشأ بواسطة المجتمع لتوزيع وتخصيص المصادر النادرة المرتبطة بالطلب عليها والسوق هو القناة لالتقاء البضاعة النادرة المرتبطة بالطلب عليها والسوق هو القناة لالتقاء الباعة والمشترين لمبادلة السلع والخدمات ومصادر الانتاج. 
لا يتم دائما استهلاك الدخل النقدى ولكن يبقى جزء من الدخل بعد الضريبة للادخار (saving) وهو للافراد كما هو للمنشآت حيث تعمد للتوفير لبناء احتياطيات للاستخدام المستقبلى. 

وتلعب الاسواق المالية دورا حيويا فى النظام الاقتصادى فى توصيل هذه المدخرات الى الافراد والمؤسسات المحتاجة الى المزيد من الاموال وما يفوق دخولها فالاسواق المالية هى بمثابة القلب فى النظام المالى العالمى تجذب وتوزع المدخرات المالية وتضع معدلات الفائدة واسعار الاصول (من سندات,وأسهم,وغيرها.....).

د- طبيعة الاستثمار: Nature of Investment
ان غالبية الاموال التى توضع كمدخرات خلال النظام المالى العالمى تدعم الاستثمار والاستثمار بالنسبة للمؤسسات هو الانفاق على السلع الرأسمالية (اصول ثابتة , مثل المبانى والمعدات) والمخزون السلعى (مواد اولية وسلع جاهزة للبيع) اما بالنسبة للافراد فان الاستثمار هو الانفاق فى الاصول الرأسمالية ومثاله شراء منزل جديد او اثاث او سيارة او سلع معمرة اخرى اما شراء الطعام والملابس فانه انفاق استهلاكى وليس استثمارا اما الانفاق الحكومى لبناء وتحقيق تسهيلات عامة (بناء الجسور , الطرق السريعة) فهو نوع من الاستثمار يعمل على زيادة الانتاجية للعمل ويقود لمستوى معيشى مرتفع. 

يمكن القول ان الاستثمار هو 
: 

1- قيمة مخرجات الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة (المخرجات: مبانى – معدات والات جديدة – التغير فى المخزون)

2- ايجاد اصول رأسمالية جديدة تساعد على ايجاد المزيد من السلع والخدمات الاستهلاكية . 
3- التضحية بالمنفعة الحالية للاموال من اجل الحصول على منافع مستقبلية افضل. 
4- والاسواق التى تعمل فى النظام المالى تجعل بالامكان تحويل الدخل الحالى الى دخل مستقبلى ونقل المدخرات الى استثمار. 
ومن يمد الاموال للاسواق المالية يحصل على وعد بالعائد للقروض التى يدفعها وهذه الوعود تكون فى حزمة جذابة من المطالبات المالية (سندات – اسهم – ودائع ... )
والمطالبات المالية تعد الممول للاموال بتدفقات مالية مستقبلية على شكل توزيعات وارباح وفوائد او غيرها ... ولكن ليس هناك ضمان للعائد وهؤلاء يتوقعون الحصول على ايرادات تزيد على ما دفعوه مقابل انتظارهم لفترة من الزمن وتحملهم للمخاطرة. 

ويمكن معرفة اهمية النظام المالى بمعرفة وظائفة المختلفة وهى 
: 

(أ) وظيفة التوفير Wealth Function: 

النظام المالى العالمى قناة (اداة توصيل) للمدخرات العامة فالسندات والاسهم والمطالبات المالية الاخرى تباع فى اسواق المال وتعطى ارباحا وهذه التدفقات فى الاسواق المالية تتحول لاستثمارات تعطى المزيد من السلع والخدمات وترفع المستوى المعيشى. 
(ب) وظيفة الثروة Wealth Function: 

بالنسبة للافراد والشركات والتى اختارت الادخار فان الادوات المالية المباعة فى الاسواق المالية افضل طريقة لخزن الثروة فقد نختار تخزين الثروة فى اشياء مثل السيارات. 

(ج) وظيفة السيولة Liquidity Function: 
بالنسبة للثروة المخزنة فى الادوات المالية فان النظام المالى يعطى نوعا من التحويل لهذه الادوات الى نقد (Cash) بقدر قليل من مخاطرة الخسارة فهى توفر السيولة للمدخرين المالكين للادوات المالية عند حاجتهم للمال. 

(د) وظيفة الائتمان Credit Function: 

الاسواق المالية تزود وتعرض ائتمانا لتمويل النفقات الاستهلاكية والاستثمارية والائتمان يتضمن قرضا من المال على وعد بدفعات مستقبلية . 

(هـ) وظيفة الدفع Payments Function: 

النظام المالى يوفر ميكانيكية للدفع (للسلع والخدمات) فالشيكات واوامر السحب بالاتفاق كلها تعمل كوسيلة للدفع كما ان بطاقة السحب من البنوك تعتبر وسيلة دفع وهناك اشكال من ادوات الدفع. 

(و) وظيفة الحماية من المخاطرة Risk Protection Function: 

الاسواق المالية تعرض للشركات والمستهلكين والحكومة حماية ضد مخاطر: الحياة والصحة والممتلكات والدخل وذلك باصدار بوالص للتأمين. 

اهم انواع الاسواق المالية
أ- السوق النقدى والسوق الرأسمالى: 

السوق النقدى هو ذلك التنظيم المؤسس لتعامل بالادوات المالية قصيرة الاجل 
. فالادوات المالية فى هذا السوق يكون تاريخها خلال عام واحد او اقل ومن اساسيات عمل هذا السوق هو تمويل رأس المال العامل للشركات وكذلك تزويد الحكومة بالنقد لفترة قصيرة حتى موعد تحصيل الضرائب ويستخدم ايضا فى تمويل عمليات المضاربة فى شراء الاوراق المالية والسلع. 

اما السوق الرأسمالى فانه يستخدم فى تمويل الاستثمارات طويلة الاجل التى تعود للافراد والشركات والوحدات الحكومية وعادة فان تاريخ استحقاقها يزيد على السنة. 

المزود الرئيسى فى السوق النقدى (Money Market) هو البنوك التجارية وعادة يكون اكبر مقترض فى هذا السوق هو خزينة الدولة. 
اما بالنسبة لسوف رأس المال فان الشريحة اوسع حيث تتضمن الافراد والعائلات والحكومة والمؤسسات الخاصة الممولون لهذا السوق هم شركات التأمين وصناديق الاستثمار Mutual Fund والوسطاء وغيرهم 

ب- الاسواق المفتوحة واسواق المفاوضة : 

الاسواق المفتوحة هى كمثال بيع سندات شركة لاعلى سعر يدفع وقد تباع وتشترى عدة مرات قبل تاريخ استحقاقها. 

اما اسواق المناقشة (المحادثات) Negotiated فان هذه السندات تباع لمشت واحد او قلة من المستثمرين وبعقود خاصة. 

جـ- الاسواق الاولية والاسواق الثانوية: 

السوق الاولى هو الذى يتم تداول الاوراق المالية الجديدة فيه التى لم تصدر من قبل ووظيفتها الاساسية هى زيادة رأس المال لدعم استثمارات جديدة فى الابنية المعدات والمخزون. 
اما السوق الثانوى فهو التعامل بأوراق مالية مصدرة مسبقا ووظيفتها الاساسية توفير السيولة للمستثمرين فى الاوراق المالية. 
د- الاسواق الانية والاسواق الاجلة : 

السوق الانى Spot Market يتم فيه تداول الاصول حاليا يوم او يومين من الزمن اما السوق الاجل Future او الـ Forward فهو سوق مصمم للمتاجرة بالعقود التى تنفذ فى المستقبل. 

ادوات الاستثمار فى الاسواق المالية التقليدية: 

1- السندات (Bonds)

2- الاسهم (Stock) : ويمكن تصنيفها الى قسمين: 
· الاسهم العادية (Common Stocks)
· الاسهم الممتازة (Preferred Stocks) 
3- سوق الاوراق المشتقة (Derivatives Securities Market) 
هناك عدة انواع من الاوراق المالية المشتقة اهمها: 
· العقود المستقبلية (Future Contracts) 
· العقود الاجلة (Forward Contracts)
· الخيارات (Options): وتقسم الى نوعين هما: 
1- خيار الشراء (Call Options) 
2- خيار البيع (Put Option)  
ثانيا الضوابط الشرعية للاستثمار فى الاسواق المالية 
: 
الاستثمار فى اللغة: هو طلب الثمرة  وفى الاصطلاح: تثمير (تنمية) المال بالطرق المشروعة.

انصبت نظرة الاقتصاد الاسلامى للاستثمار على المال (رأس المال المادى) والعمل (رأس المال البشرى) . 

لذا فان الاستثمار فى الاقتصاد الاسلامى هو "جهد واع ورشيد يبذل فى الموارد المالية والقدرات البشرية بهدف تكثيرها وتنميتها والحصول على منافعها وثمارها" 

ومن اهم الضوابط الشرعية للاستثمار فى الاسواق المالية: 

أ) الاصل فى المعاملات الحل : 

وهذا ما عليه جماهير العلماء (رحمهم الله تعالى) والدليل على هذا قوله تعالى (يا أيها الذن آمنو أوفوا بالعقود) المائدة :1 . 

ب) الاصل فى جميع الشروط فى المعاملات الجواز: 

جمهور اهل العلم على ان الاصل فى الشروط فى المعاملات الحل. فما يشترطه احد المتعاقدين من الشروط سواء اكان شرطا يقتضيه العقد ام كان شرطا من مصلحة العقد ام كان شرط وصف او شرط منفعة فالاصل فى ذلك الحل . ويدل لذلك قول الله عز وجل : (يا أيها الذن آمنو أوفوا بالعقود) المائدة :1 . 

ج) منع الظلم: 

والظلم فى اللغة : وضع الشئ فى غير موضعه تعديا . 

وفى الشرع: هو فعل المحظور وترك المأمور. 

ان الشرائع اتفقت على وجوب العدل فى كل شئ فالله (عز وجل) أرسل الرسل وانزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والادلة على منع الظلم كثيرة جدا منها قوله تعالى (ولا تبخسوا الناس اشيائهم) الاعراف 85 – هود 85 – الشعراء 183 , ومنها قوله تعالى : (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) البقرة 188

د- منع الغرر:

الغرر فى اللغة يطلق على معان منها : النقصان والخطر والتعرض للتهلكة والجهل
  واما فى الاصطلاح : فهو ما لا يعرف حصوله او لا يعرف حقيقته ومقداره ، كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
.

وهذا باتفاق الائمة ، انه لا بد من منع الغرور فى المعاملات . وقد نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع الغرر

هـ - منع الربا :

الربا فى اللغة يطلق على معان منها الزيادة. واما فى الاصطلاح فهو تفاضل فى اشياء ونسء فى اشياء مختص باشياء .وهذا التعريف فيه شىء من الربا يقسم الى ربا الفضل وربا النسيئة .

·  ربا الفضل : يسميه البعض – مثل ابن القيم – بالربا الخفى 
 وهو زيادة احد البدلين المتجانسين غير تاخير الدفع . مثل بيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم نقدا ونسيئة او بيع كيلو من التمر الممتاز باثنين من التمر الردىء 
· ربا النسيئة : هو الزيادة فى مبادلة الاموال الربويه نتيجة تاخير الدفع ، وهو نوعان :
· بيع ربوى بمثله من جنسه نساء: مثل بيع صاع من التمر حالا بصاع او صاعين من القمح بعد سنة.

· بيع ربوى بغير جنسه نساء: مثل بيع صاع من التمر حالا بصاع او صاعين من القمح بعد سنة .
ولتوضيح الانواع التى تم ذكرها نرى شرح الحديث الصحيح الوارد فى صحيح البخارى ومسلم :

قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة والبر بالبر ، الشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلا بمثل،يدا بيد ، فمن زاد او استزاد فقد اربى ، الاخذ والمعطى فيه سواء"

وقد وضح العلماء استنادا الى هذا الحديث القواعد الاتية 
: 
· الذهب والفضة اثمان والشعير والتمر والملح والبر من الطعام .
· لا يجوز بيع اى جنس بمثله بالتفاضل بأى شكل من الاشكال مثل بيع غرام من الفضة بغرام ونصف من الفضة او نصف كيلو من الذهب بكيلو من الذهب .... وهكذا القاعدة هنا : انه اذا اتحد الجنس وجب التساوى ولا ينظر الى افضلية النوع. 
· يجوز بيع ربوى بغير جنسه شرط ان يتم التسليم فورا فى مجلس العقد. 
· لا يجوز بيع ربوى بغير جنسه فمثلا لا يجوز بيع كيلو من التمر بنصف كيلو من القمح على ان يتم تسليم التمر بعد شهر مثلا. 
· يجوز بيع الاثمان بالطعام 
· الاموال غير الربوية ( اى الاموال غير المذكورة فى الحديث النبوى الشريف او ما يقاس عليها) مثل السيارات والجمال والعقارات ... الخ, يجوز مبادلتها حسب اتفاق المتابعين شرط عدم مخالفة شروط عقد البيع الصحيح. 
و- منع الميسر (القمار)

وتحريم الميسر متفق عليه والادلة عليه ظاهرة من القران والسنة والاجماع اما القران فقول الله (عزوجل): يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (المائدة 90) 

ز- الصدق والامانة 
الصدق فى اللغة يدل على قوة فى الشئ وهو مطابقة الحكم للواقع والامانة فى اللغة سكون القلب والوفاء والتصديق. 

والادلة على هذا  من القران والسنة والاجماع. 

اما القران فقول الله عز وجل " وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ" (الاعراف 85 , هود 85 الشعراء183) وقوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ " (المائدة 1) وقوله : " فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ , وقوله تعالى " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"
واما السنة فمثل حديث حكيم بن حزام وفيه قول النبى (صلى الله عليه وسلم) : "البيعان بالخيار" الى ان قال " فان بينا وصدقا بورك لهما فى بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". 

ح- سد الزرائع: 

السد فى اللغة : اغلاق الخلل 

والذرائع: جمع ذريعة وهى الوسيلة.
واما فى الاصطلاح: فهو منع الوسائل التى ظاهرها مباح وتؤدى الى محرم. 

سد الذرائع ينقسم الى ثلاثة اقسام: 

1. ذرائع اجمع العلماء على سدها المؤدية الى الى الفساد والخلل فى امور الدين والدنيا مثل شرب الخمر فانه ذريعة الى السكر المؤدى الى اختلال العقل وكذلك الزنا فانه ذريعة الى اختلاط الانساب وضياعها فهذه الذرائع اجمع العلماء على سدها.

2. ذرائع اجمع العلماء على عدم سدها مثل زراعة العنب لئلا يتخذ خمرا فالعلماء مجمعون على ان زراعة العنب جائزة وان كان شئ من هذا العنب قد يشترى ويتخذ ويعصر لكى يكون خمرا ومع ذلك اجمع العلماء على ان هذه الذريعة لا تسد. 
3. الوسائل المباحة اذا افضت الى محرم غالبا: فهل تسد او لا تسد؟ هذا فيه خلاف بين الائمة والمشهور عند المالكية والحنابلة ان هذه الذرائع لا تسد.  
ضوابط الاستثمار فى الاقتصاد الاسلامى الرأسمالى:

يختلف الاستثمار فى الاقتصاد الاسلامى عنه فى الاقتصاد الرأسمالى فى كثير من الاسس والضوابط واسلوب التقييم كما سبق ان بينا لكن اهم اوجه الاهتلاف بين الاستثمار فى الاقتصادين هو انضباط الاستثمار فى الاقتصاد الاسلامى بضوابط شرعية ذكرنا اهمها فى المبحث السابق. 
هذا ويمكن تلخيص اهم اوجه الاختلاف الاخرى بين الاستثمار فى الاقتصاد الاسلامى والاقتصاد الرأسمالى فى الجدول رقم (2) التالى: 
جدول (2)

مقارنة بين الاستثمار فى الاقتصاد الاسلامى والاقتصاد الوضعى 

	وجه المقارنة
	الاقتصاد الاسلامى
	الاقتصاد الوضعى

	مشروعية الاستثمار
	هناك معايير شرعية يجب الالتزام بها فى مجال موضوع النشاط الاستثمارى وأدواته ومخرجاته واساليبه اضافة الى المعايير القانونية والمادية
	لا توجد معايير شرعية بل توجد معايير قانونية ومادية

	الموازنة بين رأس المال والعمل
	يوازن
	لا يوازن

	المصلحة العامة
	يهدف الى تحقيق المصلحة الخاصة فى اطار المصلحة العامة
	يهدف الى تحقيق المصلحة الخاصة حتى على حساب المصلحة العامة اذا لم توجد قيود

	قياس كفاءة الاستثمار
	العائد المتوقع فى ضوء معدل الزكاة
	سعر الفائدة والعائد المتوقع

	الاهمية النسبية لطبيعة الاستثمار
	يوازن بين الاستثمار الحقيقى والمالى
	اصبح يغل الاستثمار المالى على الاستثمار الحقيقى


ثالثا : الاسواق المالية الاسلامية : 

السوق المالية هى احد اجهزة الوساطة المالية المهمة فى الاقتصاديات المعاصرة لان هذا الجهاز يوفر للمستثمر الصمان والسيولة والربحية والتوازن بين هذه الاهداف واهتم الباحثون فى الاقتصاد الاسلامى بهذه الاسواق وذلك من خلال استحداث ادوات متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية لكى يتسنى لجمهور المتعاملين المسلمين التعامل بهذه السوق بدلا من حرمانهم من فؤادها وميزاتها. 
مفهوم السوق المالية: 

يطلق مصطلح السوق المالية بمعناه الضيق على سوق او بورصة الاوراق المالية كما يطلق بمعناه الوارسع على مجموع التدفقات المالية فى المجتمع سواء كانت لآجال قصيرة ام متوسطة ام طويلة بين افراده ومؤسساته وقطاعاته وفى ضوء هذا المعنى الواسع فان السوق المالية لا تنحصر فى مكان محدد بل فى معاملات محددة والسوق المالية الاسلامية هى السوق التى يتم فيها تداول الاوارق المالية ضمن احكام الشريعة الاسلامية. 

مبادئ السوق المالى الاسلامى
: 
يقوم النظام المالى والاقتادى الاسلامى وكذلك مؤسساته المالية ومنها الاسواق المالية الاسلامية على مجموعة من القواعد التى تحقق له الامن والامان والاستقرار وتقليل المخاطر وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التى تقوم على نظام الفائدة والمشتقات المالية ومن اهم هذه القواعد ما يلى : 

1. يقوم النظام المالى والاقتصادى الاسلامى على منظومة من القيم والمثل والاخلاق مثل الامانة والمصداقية والشفافية والبيئة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن فلا اقتصاد اسلامى بدون اخلاق ومثل وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التى تحقق الامن والامان والاستقرار لجميع المتعاملين .
2. يقوم النظام المالى والاقتصادى الاسلامى على قاعدة المشاركة فى الربح والخسارة وعلى التداول الفعلى للاموال والموجودات وتحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والاولويات الاسلامية وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم. 
3. حرمت الشريعة الاسلامية نظام المشتقات المالية التى تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة ولقد كيف فقهاء الاقتصاد الاسلامى مثل هذه المعاملات على انها المقامرات المنهى عنها  شرعا. 
4. لقد حرمت الشريعة الاسلامية جميع صور وصيغ واشكال بيع الدين بالدين مثل: خصم الاوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد كما حرمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة .
5. يقوم النظام المالى والاقتصادى الاسلامى على مبدأ التيسير على المقترض الذى لا يستطيع سداد الدين لاسباب قهرية (النظرة الى ميسرة) يقول الله تبارك وتعالى: " وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" البقرة (280) 
فى حين اكد علماء وخبراء النظام المالى والاقتصادى الوضعى ان من اسباب الازمة توقف المدين عن السداد وقيام الدائن برفع سعر الفائدة او تدوير القرض بفائدة اعلى او تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده وهذا يقود الى ازمة اجتماعية وانسانية تسبب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك .
رابعا: ادوات السوق المالية الاسلامية: 

جميع ادوات السوق المالى الاسلامى تقوم على مبدأين اساسيين هما: 

المشاركة والمضاربة ومن اهم ادوات هذا السوق : 
· الاسهم العادية 

· الصكوك 
· صناديق الاستثمار الاسلامى 
1- الاسهم العادية 
: 
هى صكوك تمثل حصة فى الشركة لحاملها بحيث يشارك حامل السهم فى الارباح التى تحققها الشركة او فى خسائرها حسب مسامهته فى رأس المال وهذا يعنى ان ملكية حامل السهم تستمر لامواله التى استثمرها كما يتحمل مخاطر استثمار هذه الاموال وبالتالى فان حامل الاسهم هو شريك فى الشركة المساهمة وتطبق عليه احكام الشركات فى الفقه الاسلامى. 

لذا يجوز للمصارف الاسلامية الاستثمار فى الاسهم العادية بشروط معينة حددها المعيار 21 من معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الاسلامية حيث بين هذا المعيار الاحكام المتعلقة بتداول الاسهم نذكر منها اربعة وعشرين حكما هى 
: 

· يجوز اصدار الاسهم العادية للشركات ذات النشاط المشروع. 
· يجوز اضافة علاوة او نسبة مناسبة الى قيمة السهم لتغطية مصاريف الاصدار. 
· يجوز اصدار اسهم جديدة لزيادة رأسمال الشركة بشرط ان تصدر بالقيمة العادلة للاسهم الحالية. 
· يجوز ضمان الاصدار بدون مقابل. 
· يجوز تقسيط قيمة السهم (ومسئولية المساهم عن كامل السهم) .
· يجوز شراء وبيع اسهم الشركة حالا او آجلا.
· يجوز الاسهام او التعامل للسيطرة من اجل التغيير .
· لا يجوز التعامل باسهم شركات يخالف نشاطها احكام الشريعة الاسلامية. 
· لا يجوز الاستثمار فى اسهم شركات ينص نظامها الاساسى على اهداف التعامل بالمحرمات .
· ان لا يتجاوز الاقتراض او الاقراض او الايداع بالربا 30% من القيمة السوقية للاسهم علما بان ذلك كله حرام. 
· ان لا يتجاوز الربح الحرام 5% من اجمالى الايرادات. 
· لا يجوز شراء الاسهم  بقرض ربوى او بأى اسلوب اخر محرم. 
· البيع القصير (Short Sale) لا يجوز بسبب عدم ملكية البائع للاسهم ولاحتواء العقود على الربا .
· يجوز بيع السهم بعد تملكه وقبل تسجيله كما يجوز بيعه مرابحة لمن يرغب بالاقتناء لا لمن يرغب بالمتاجرة اذا كانت الموجودات اعيانا لا تشترك مع النقد بعلة ربوية (ذهب,ديون) .
· لا يجوز بيع السهم مرابحة اذا كان محل البيع هو قيمة السهم . 
· لا يجوز اقراض الاسهم بسبب التغيير المستمر فى قيمة الموجودات. 
· يجوز رهن الاسهم بغض النظر عن طبيعة موجودات الشركة. 
· لا يجوز السلم فى الاسهم لان محل السلم موصوف فى الذمة بينما اسهم الشركات لا يتأتى فيها الا التعيين والسلم فى الاسهم يتضمن بيع الاعيان غير المملوكة كما لا يمكن ضمان عدم انقطاع الاسهم من السوق عند حلول الاجل. 
· لا يجوز تأجير الاسهم لاى سبب لعدم امكانية تمكين المستأجر من الانتفاع بالاصول التى تمثلها الاسهم. 
· يجوز اعارة الاسهم 
· لا يجوز تداول الاسهم اذا كانت موجوداتها نقود وديون فقط الا بقيمتها الاسمية نفسها 
· اذا اختلطت موجودات الشركة من اعيان ونقود وكان طبيعة نشاطها التعامل بالمنافع والاعيان فيجوز تداول اسهمها بالتفاضل بشرط ان لا تقل الاعيان والمنافع عن 30% من القيمة السوقية للموجودات. 
· اذا كانت طبيعة اعمال الشركة فى النقود والفضة والذهب فيجب تطبيق احكام الصرف عند التعامل بأسهمها. 
· اذا كانت طبيعة اعمال الشركة فى الديون فيجب تطبيق احكام الدين عند التعامل فى بأسهمها. 
تطهير الاسهم: 

يقصد بذلك التخلص من اية عوائد محرمة حصل عليها المستثمر نتيجة الاستثمار الخاطئ لأمواله من الناحية الشرعية مثل الفوائد التى تحصل عليها الشركة المساهمة من البنوك نتيجة تعاملها الفرعى معها (اصل عمل شركة والغالب عليه الحلال) 
مسئولية التخلص من الايراد المحرم على مالك الاسهم وليس على من باع السهم ويتم اخراج ما يخص السهم من الربح الحرام سواء تم توزيع ارباح ام لم يتم وحتى عند تحقيق خسائر وتختلف عملية تطهير الاسهم عندما تكون الشركة قد اقترضت بالربا عن كونها مقرضة او مودعة فى البنوك بالربا: 
1- فى حالة اقتراض الشركة من البنوك: 

نقارن بين فائدة الشركة ومعدل الربح للشركة:
· اذا تساوى المعدلان فهذا يعنى ان جميع العوائد المحققة نتيجة الاقتراض قد خرجت من ملك الشركة فتكون الارباح طاهرة. 
· اذا كان معدل الفائدة اكبر فتكون الشركة قد اخرجت من ملكها مبلغا كبيرا اكبر من العوائد المحققة نتيجة الاقتراض فتكون الارباح طاهرة ايضا فى هذه الحالة 
· اذا كان معدل الفائدة اقل فيكون الفرق عن معدل العائد هو كسب غير مشروع يجب التخلص منه بالطريقة التى يوضحها المثال التالى : 
رأسمال شركة 100000 د قيمة السهم الاسمية 1د ارباح الشركة 20000 د ومعدل الفائدة على الاقتراض 15%. 
الحل : 

لاحظ ان معدل ربح الشركة = 20% وهو اكبر من معدل الفوائد بـ 5% مما يعنى وجوب تطهير الاسهم. 

المبلغ الواجب اخراجه من الارباح لتطهيرها = 5% من الارباح  = 5% × 20000 = 1000د 
حصة السهم من الاموال الواجب اخراجها= 1000÷ 100000 = 1% 

اذا كل مساهم سيخرج فى اوجه الخير مبلغ 1% من ارباح اسهمه لتطهيرها فاذا ملك احد المساهمين 500 سهم فان اجمالى ربحه سيكون: (20% × 500 = 100د) سيخرج منها        (1% × 500 = 5د) 

2- فى حالة قيام الشركة باقراض بفائدة او الايداع فى البنوك: 

يجب الا يزيد المبلغ المودع فى بنوك ربوية على 30% من القيمة السوقية لموجودات الشركة (كما جاء فى المعايير) والاصل ان هذا الايداع لا يجوز خاصة مع وجود بنوك اسلامية . 
يجب استبعاد هذا الكسب كاملا من ايرادات الشركة وصرفه فى اوجه الخير حسب الخطوات التالية: 
· حصر الفوائد المقبوضة 

· استخراج نصيب كل سهم من الفوائد المقبوضة 
· تحديد نصيب كل مساهم من القدر الواجب التخلص منه فى اوجه الخير عن طريق ضرب عدد الاسهم فى نصيب كل سهم. 
3- فى حالة قيام الشركة بالتعامل الجزئى فى الموجودات المحرمة شرعا : 
الاصل عدم الاستثمار فى مثل هذه الشركات وان حصل ذلك لاسباب خاصة فيتم : 

· حصر الايراد الناتج من النشاط غير المشروع 

· استخراج نصيب كل سهم من الايراد غير المشروع والتخلص منه. 
2- الصكوك الاسلامية (السندات المالية الاسلامية) 

الصكوك فى اللغة جمع مفرده صك بمعنى الكتاب وجاء فى لسن العرب ان "الصك الذى يكتب للعهدة معرب اصله جك (تنطق شك) ويجمع صكاكا وصكوكا , وكانت الاوراق تسمى صكاكا لانها كانت تخرج مكتوبة " 
 
اما فى الاصطلاح فان الصكوك عبارة عن وثائق متساوية القيمة عند اصدارها ويمكن تداولها ولا تقبل التجزئة تمثل حصصا شائعة فى ملكية اعيان او منافع او خدمات او فى موجودات مشروع  معين او نشاط استثمارى خاص 
. 
ويتعين توافر الشروط الاتية فى الصكوك: 

1- الشفافية والوضوح فى الحقوق والالتزامات

2- ارتباط العائد من الصكوك بالهدف من اصدار الصكوك 
3- قيام الصكوك على موجودات حقيقية وليس مجرد مشتقات مالية. 
والامر يختلف فى حالة الصك الاسلامى لانه اما ان يكون لتمويل نشاط تجارى او انتاجى او عقارى وهذا يختلف عن التمويل لشراء الاوراق المالية لان الاخير تمويل يقود الى المضاربة وتحمل المخاطر : 

· ففى حالة التمويل بالمرابحة يتم شراء وتملك السلع ثم بيعها بربح وينشأ العائد على صك المرابحة 

· والاستصناع يقوم على بيع منتج سيتم تصنيعه 
· وفى الاجازة يتم تأجير موجودات حقيقية ومن عائدات الاجارة يأتى العائد على صك الاجارة. 
4- انواع وخصائص الصكوك الاسلامية 
: 
أ) صكوك السلم: 

فى عقد بيع السلم يقدم ويؤجل تسليم المبيع وعقد السلم واحد من انواع العقود المستقبلية وقد اجيز بضوابطة الشرعية المعروفة لضمان خلو العقد من الغرر المفضى لبطلان العقد 

ب) صكوك الاجارة : 

فى عقد الاجارة تتحول المنفعة من مالك العين المؤجرة الى المستأجر نظير الاجرة التى يدفعها الاخير. 

جـ) صكوك الاستصناع:

يمكن تمويل المشروعات عن طريق عقد الاستصناع حيث يوفر المصرف التمويل لمدخلات الانتاج والاجور ويسترد المصرف ما دفعه من الدخل الذى يأتى من بيع منتجات المشروع .

وتصدر صكوك الاستصناع الموازى اذ يقوم المصرف بالاتفاق مع مقاول ينفذ المشروع الممول من المصرف وفق المواصفات والفترة الزمنية التى تحددها الجهة صاحبة المشروع ويتسلم المصرف اقساطا من الجهة صاحبة المشروع وفق مراحل التنفيذ وتتضمن هذه الاقساط ارباحا لانها تكون اعلى من تكلفة انشاء المشروع. 

د) صكوك المضاربة: 

يرى البعض انه يمكن اصدار صكوك "شهادات ايداع" على اساس ودائع الاستثمار (المضاربة) لدى المصارف الاسلامية كما يمكن تداول هذه الشهادات 
. 
هـ) صكوك المشاركة: 

تصدر صكوك المشاركة على اساس عقد المشاركة الشائعة فى الارباح وفى الخسائر حسب المساهمة فى رأس مال الشركة . 

5- الخصائص العامة للصكوك الاستثمارية الاسلامية : 

أ) تمثل ملكية حصص شائعة فى الموجودات 

ب) تصدر بفئات متساوية 

جـ) يشارك حملة الصكوك فى الارباح والخسائر

د) قابلية الصكوك الاستثمارية للتداول 

هـ) الالتزام بالضوابط الشرعية 
6- اهمية الصكوك الاستثمارية الاسلامية: 

تكمن اهمية الصكوك الاستثمارية الاسلامية فى انها تقوم بدور كبير فى زيادة الاستثمارات وتحريك عجلة المؤسسات الاسلامية التى تعتبر عصب الحياة الاقتصادية للمجتمعات كما انها تقوم بدور ايجابى فى تعزيز التنمية الاقتصادية. 

ونوجز اهمية هذه الصكوك فى النقاط التالية 
: 

الوفاء بالاحتياجات المشروعة للتمويل المطلوب للشركات والمؤسسات المالية بصورة تجتذب العديد من فئات المجتمع المعزولة عن التنمية والبناء تورعا وخوفا من الوقوع فى الحرام. 

1- امكان استخدام الصكوك الاستثمارية الاسلامية فى تمويل الاحتياجات الانمائية للمؤسسات والمرافق الحكومية . 
2- تهيئة المناخ لتطوير سوق مالية اسلامية وما يستتبع ذلك من اجتذاب للاموال الباحثة عن استثمار الحلال . 
3- ايجاد الاطار الملائم لادارة السيولة الفائضة لدى المؤسسات المالية الاسلامية وما يترتب على ذلك من نتائج اقتصادية مباشرة وغير مباشرة لصالح الدولة والمواطنين. 
4- الوصول بفكرة الصكوك الاسلامية الى مستوى التداول العالمى حيث اصبح العالم الكبير كالبلد الواحد فى الانتقال وترابط المصالح 
5- امكان استخدام الصكوك الاستثمارية الاسلامية كأداة للتحكم فى السياسة النقدية باصدار صكوك لا تدر عائدات فتقوم الحكومة ببيعها لامتصاص النقد المتداول. 
7- اوجه اختلاف الصكوك الاستثمارية الاسلامية عن الادوات المالية التقليدية : 

عندما يكون التمويل على اساس بيوع حقيقية وتداول فعلى للموجودات وعندما يكون هذا التمويل بصيغ تقوم على المشاركة فى المخاطر فانه تتوافر حماية ذاتية للاطراف المتعاقدة وفى نظام التمويل الاسلامى يجب الابتعاد عن المعدلات المرتفعة من الديون والتعامل مع الربا والمضاربات وهذه الطريقة تؤدى الى الاستقرار المالى وتشجع المزيد من التعامل فى الموجودات الحقيقية وتوفر الضمانات والمعاملات التى تشارك فيها جميع الاطراف فى المخاطر وتختلف الصكوك عن الادوات المالية التقليدية فى الوجوه الاتية: 
1- مسألة التملك 

2- مسألة التسعير 
3- مسألة البيع 
اوجه الشبه بين الصكوك والسندات: 

ومع ان الصكوك تختلف عن السندات بفائدة اختلافا بينا لكنها تتشابه معها فى بعض الخصائص مثل : 

1- سهولة التداول: لان الصكوك عبارة عن موجودات حقيقية تم تسسلها ويسهل انتقالها من شخص الى اخر كما تسهل المتاجرة فيها فى الاسواق المالية. 
2- سهولة التقييم: يمكن تحليل الصكوك بسهولة مما يسهل تداولها. 
3- تعزيز الوضع الائتمانى: وجود عدة انواع من الصكوك سيعزز من الثقة الائتمانية بالصكوك وسيجعلها اكثر جاذبية للمستثمرين الذين لا يرغبون فى الدخول فى استثمارات ذات مخاطر عالية. 
4- تعدد اشكال الصكوك يجعلها متعددة الاغراض وتتماشى مع تشريعات ضريبية ونظم رقابية وشروط ادارج متعددة فى بلدان مختلفة وعلى نطاق دولى. 
خامسا المشتقات المالية: 

يرتبط الصك بالموجودات نفسها وليس بالحق فى الموجودات وكما رأينا ان السند يمثل حقا فى موجودات عبارة عن ديون ولهذا تختلف الصكوك عن السندات وبالمثل تختلف الصكوك عن السندات  وبالمثل تختلف الصكوك عن المشتقات المالية . 

تعرف المشتقات المالية بانها ادوات مالية تشتق قيمتها من قيمة مشتقات مالية اخرى فمثلا خيار السهم هو مشتقة مالية لانه يستمد قيمته من قيمة السهم ومبادلة اسعار الفائدة هى كذلك مشتقة مالية لانها تستمد قيمتها من مؤشرات اسعار الفائدة. 

والمشتقات هى كذلك متاجرة فى الحقوق او الالتزامات اى الموجودات الصورية فخيار شراء الاسهم مثلا هو عبارة عن الحق فى الحصول على الاسهم وفق شروط تتصل بزمن محدد واسعار محددة (ظروف السوق التى تؤثر فى قيمة السهم) وخيار المؤشر يتاجر فى الحق فى صافى القيمة الناتجة عن التغير فى المؤشر : حيث ان الاسهم التى يتشكل منها المؤشر لم تتم تسويتها عند المتاجرة فى المؤشر. 
1- دور الصكوك والمشتقات فى توزيع المخاطر 

من الناحية النظرية تقوم الصكوك والمشتقات المالية بدور تخفيض المخاطر وعمليا يقوم كل منهما بأداء هذا الدور بطريقة مختلفة فالمشتقات تقوم بدور تخفيض المخاطر من خلال فك الارتباط بين المخاطر المصاحبة لصفقة محددة وجعل هذه المخاطر قابلة للبيع او الشراء عاجلا ام اجلا او حتى بيعها وشرائها مرة ثانية بأثر رجعى. 

اما الصكوك فلا تسمح شرعا ان تنفصل عن الموجودات وهى الاعيان التى تشكل اساس اصدارها كما لا يسمح ان تكون هناك صكوك مشتقة من الصكوك الاساسية الاولية. 

والجدول التالى يلخص اهم الفروق بين الصكوك الاستثمارية الاسلامية والاسهم: 

جدول (3) 
مقارنة بين الصكوك الاستثمارية الاسلامية والاسهم

	الصكوك الاستثمارية الاسلامية
	الاسهم

	منتج مبتكر من الهندسة المالية الاسلامية 
	منتج مبتكر من الهندسة المالية التقليدية بعد قيام الشركات المساهمة 

	تصدر وفق صيغ التمويل الاسلاميةكلها كالمضاربة والمزارعة والمغارسة والسلم وبذلك تتعدد انواعها 
	تصدر وفق صيغة واحدة وهى المشاركة وبذلك تكون نوعا من انواع الصكوك وهى بذلك نوع فرعى 

	يمكن ان تصدرها فئات متعددة حسب ما يمتلكونه من اصول فحتى من لا يملك الا ارض يمكن ان يصدرها 
	لا يصدرها الا من يملك مركزا ماليا لان حامله يكون مساهما فى المشروع مع حملة الاسهم الاخرين


سادسا: التوريق (التصكيك) الاسلامى: 

ظهر فى اوائل التسعينيات من القرن الماضى ما سمى بالتوريق Securitization فى المؤسسات الاقتصادية العملاقة وكانت البنوك من من اهم وكثر المؤسسات استخداما للتوريق سنبين باختصار فى السطور التالية ماهية التوريق وشروط استخدامه فى البنوك الاسلامية. 
1- التوريق المصرفى والتوريق الاسلامى: 

هو اداة مالية مستحدثة تعى قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول ووضعها فى صورة دين واحد معزز انتمائيا ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب فى شكل اوراق مالية تقليلا للمخاطر وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك 

وقد شاع هذا المصطلح "التوريق المصرفى" فى الاوساط المالية التقليدية ويمكن مقابلته بمصطلح التصكيك فى المؤسسات المالية الاسلامية وهو وان كان الغرض متقاربا فان المضمون متباين الى حد كبير او هكذا ينبغى ان يكون. 

فالتصكيك هو " عملية تحويل الاصول المالية غير السائلة الى ادوات قابلة للتداول فى سوق رأس المال وكذلك الديون الى سندات 
 " 

وعليه فان التصكيك " هو عملية تحويل الاصول والموجودات والديون الى صكوك تصدر فى السوق الاولية وتتداول فى السوق الثانوية" 

ويفهم من هذا ان عملية التصكيك فى الاقتصاد التقليدى تتمخض عنها الاسهم والسندات , ويطلق عليها "الاوراق المالية" مما يتيح لنا تمييز الاوراق المالية الاسلامية عن نظيرتها التقليدية بتسميتها بـ " الصكوك الاستثمارية الاسلامية" 
والتصكيك وفق القواعد المالية الاسلامية لا يختلف كثيرا عن المفهوم التقليدى من الناحية الفنية ولكنه يخضع لمجموعة من الضوابط الشعية التى لا بد ان يدور فى اطارها فلا يجوز فى الشرع تصكيك الديون لتداولها مقابل اى عوائد لاشتمالها على الربا الصريح. 
وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الاسلامى بتحريم السندات الربوية اصدارا وتداولا لانها تمثل قروضا ربوية سواء اسمى العائد فائدة ام ريعا ام عمولة او ربحا اما اذا طرحت سندات لا تدر عائدات فلا بأس كالتى تصدرها الحكومات فى اوقات الكوارث او تصدرها المؤسسات الخيرية لانها تعتبر قرضا حسنا فيجوز اصدارها وتداولها وفق الضوابط الشرعية للتصف فى الديون. 

ومن اهم انواع الصكوك: 

1. صكوك ملكية الاعيان وهى وثائق متساوية القيمة تخول حاملها الحق فى ملكية اعيان موجودة او موصوفة فى الذمة 

2. صكوك ملكية المنافع وهى وثائق متساوية القيمة تخول لحاملها الحق فى ملكية منافع موجودات او منافع اعيان موصوفة فى الذمة وبيعها عن طريق تأجيرها. 
3. صكوك ملكية الخدمات وهى وثائق متساوية القيمة تخول لحاملها الحق فى ملكية خدمات يقدمها طرف معين او طرف موصوف فى الذمة 
4. وانواع اخرى من الصكوك مثل صكوك السلم والاستصناع والمرابحة والمشاركة والمضاربة والوكالة فى الاستثمار. 
2- حكم التوريق التقليدى والتصكيك الاسلامى: 

اتفق اهل العلم فى المجامع الفقهية على حرمة التوريق فى البنوك والشركات التقليدية وقد جاء فى قرار مجمع الفقه الاسلامى الدولى فى دورته الحادية عشرة قرار رقم 101 (4/11) ما نصه " لايجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه او من غير جنسه لافضائه بيع الكالئ بالكالئ المنهى عنه شرعا ولا فرق فى ذلك بين كون الدين ناشئا عن قرض او بيع آجل" والنظر الفقهى يقتضى التفريق بين نوعين من المديونية : مديونية النقود ومديونية السلع (عروض التجارة) كما ذكره الشيخ نزيه حماد 
"  وبيان ذلك فيما يلى : 
1. توريق الدين النقدى 

2. توريق الدين السلعى

3- اطراف عملية التوريق (التصكيك)

يمكن بيان الاطراف المعنية فى عملية التوريق كما يلى : 

1- مصدر الصك الاستثمارى (منشأ الاصل) 

2- وكيل الاصدار 
3- المشترى (المستثمر او المستثمرون)
4- امين الاستثمار 
5- وكالات التصنيف العالمية
4- قرار رقم 178 (4/19) بشأن الصكوك الاسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها 
:

نظرا لأهمية ما جاء فى القرار ورغبة فى زيادة التوضيح فيما يتعلق بالصكوك الاسلامية نورد فيما يلى نص القرار: 

اولا: المقصود بالتوريق والتصكيك: 

التوريق التقليدى هو تحويل الديون الى اوراق مالية (سندات) متساوية القيمة قابلة للتداول وهذه السندات تمثل دينا بفائدة لحاملها فى ذمة مصدرها ولا يجوز اصدار هذه السندات ولا تداولها شرعا. 
اما التصكيك (التوريق الاسلامى) فهو اصدار وثائق او شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة فى ملكية موجودات (اعيان او منافع او حقوق او خليط من الاعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلا او سيتم انشاؤها من حصيلة الاكتتاب وتصدر وفق عقد شرعى وتأخذ احكامه. 

ثانيا: خصائص الصكوك: 

1- يمثل الصك حصة شائعة فى ملكية حقيقية 

2- يصدر الصك على اساس عقد شرعى ويأخذ احكامه 
3- انتفاء ضمان المدير (المضارب او الوكيل او الشريك او المدير). 
4- ان تشترك الصكوك فى استحقاق الربح بالنسبة المحددة وتحمل الخسارة بقدر الحصة التى يمثلها الصك ويمنع حصول صاحبه على نسبة محددة سابقا من قيمته الاسمية او على مبلغ مقطوع 
5- تحمل مخاطر الاستثمار كاملة 
6- تحمل الاعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات الممثلة فى الصك سواء اكانت الاعباء مصروفات استثمارية ام هبوط فى القيمة ام مصروفات الصيانة ام اشتراكات التأمين . 
ثالثا: احكام الصكوك: 

1- لايجوز ان يتعهد مدير الصكوك باقراض حملة الصكوك او التبرع عند نقص الربح الفعلى عن الربح المتوقع وله بعد ظهور نتيجة الاستثمار ان يتبرع بالفرق او ان يقرضه وما يصير عرفا يعتبر كالتعهد 

2- مدير الصكوك امين لا يضمن قيمة الصك الا بالتعدى او التقصير او مخالفة شروط المضاربة او المشاركة او الوكالة فى الاستثمار 
3- لا يجوز اطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية بل يكون الاطفاء بقيمتها السوقية او بالقيمة التى يتفق عليها عند الاطفاء 
4- يراعى فى الصكوك من حيث قابليتها للتداول او الالتزام بالضوابط المنصوص عليها فى قرار مجمع الفقه الاسلامى الدولى رقم 30 (3/4) التالية: 
· اذا كانت مكونات الصكوك لا تزال نقودا فتطبق احكام الصرف. 
· اذا انقلبت الموجودات لتصبح ديونا كما هو الحال فى بيع المرابحة فيطبق على تداول الصكوك احكام الدين من حيث احكام الدين من حيث المنع الا بالمثل على سبيل الحوالة. 
· اذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والاعيان والمنافع فانه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعرالمتراضى عليه. 
رابعا: لا يجوز ان يتخذ القول بجواز التداول ذريعة او حيلة لتصكيك الديون وتداولها كأن يتحول نشاط الصندوق الى المتاجرة بالديون التى نشأت عن السلع ويجعل شئ من السلع فى الصندوق حيلة للتداول . 
· واخيرا نستعرض اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وهي كالتالي :
النتائج والتوصيات
توصلت الدراسة الى النتائج والتوصيات التالية: 

1- ضرورة الالتزام بالشريعة الاسلامية واحكامها والشريعة هى كل ما بلغه النبى صلى الله عليه وسلم من احكام شرعية فى الكتاب الكريم والسنة 

2- ضرورة الالتزام باحكام الشريعة المتعلقة بالنشاط الاقتصادى وفى مقدمتها وجوب ايتاء الزكاة وحرمة الربا وحرمة الكنز والاسراف ووجوب حماية وتوفير الحاجات الاساسية للانسان المسلم. 
3- الدعوة الى تطهير الحياة الاقتصادية للامة الاسلامية ثم العالم كله من آفة الربا وطرح مفهوم المشاركة الكاملة بين العمل ورأس المال كبديل عن الفائدة الربوية 
4- ضرورة ان تأخذ المصارف الاسلامية دورها فى عملية تمويل التنمية الاقتصادية فى الدول الاسلامية وتستعيد ثقة الجمهور بها حتى يستمر تدفق الودائع باستمرار ليتسنى لهذه البنوك المشاركة فى الاستثمار فى المجالات التنموية المختلفة كالزراعة والصناعة 
5- ان استقرار الاوضاع الاقتصادية والامنية والسياسية عامل اساسى فى نجاح اداء المصارف عموما والمصارف الاسلامية خصوصا وعلى المصارف ان تتأقلم مع هذه الظروف رغم صعوبتها. 
6- على المصارف الاسلامية الاهتمام بالتخطيط ودعم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتوقع تمويلها بالمشاركة وهذا يتطلب استراتيجية تقضى بالتحول من المرابحة الى المضاربة والمشاركة. 
7- ضرورة اهتمام المصارف الاسلامية بتشجيع المضاربة ذلك بتقديم اساليب جديدة ووسائل جديدة فى اطار واحكام عقد المضاربة او المشاركة تلائم الواقع الذى تعمل فيه المصارف 
8- ضرورة اهتمام البنوك الاسلامية بالمضاربة والمشاركة يساهم فى حل مشكلة البطالة وتكوين طبقة من الحرفيين وصغار المقاولين اللازمة لعملية التنمية فى الدول الاسلامية وهذا يتفق مع المسئولية الاجتماعية للمصارف الاسلامية الامر الذى ينمى ثقة الجمهور بالمصارف واستمرار امدادها بالودائع 
9- يمكن للبنوك الاسلامية استعادة ثقة المتعاملين فى الدول الاسلامية خلال اجراءات عديدة منها: 
· الاهتمام بدرجة اكبر بلجان الرقابة الشرعية من حيث اختيار الاشخاص المشهور لهم بالتقوى والنزاهة والموضوعية 
· الاهتمام بدرجة اكبر بتعيين كفاءات ادارية ومالية ملتزمة دينيا ومقتنعة بفلسفة البنوك الاسلامية ولديها من المؤهلات والخبرات الكافية 
· تفعيل الدور الاجتماعى للبنوك الاسلامية من خلال التواصل مع المجتمعات الاسلامية وتلمس احتياجاته ومشاكله وتقديم الصدقات والزكاة والقروض الحسنة للمحتاجين 
10- ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية فى مجال المعاملات الاستثمارية وتحقيق هذا الهدف هو احد الاهداف الاساسية التى قامت من اجلها البنوك الاسلامية 
11- ضرورة مساهمة البنوك الاسلامية فى التنمية الاجتماعية فى المجتمعات الاسلامية  ومن النظرة الشاملة للمجتمع التى يتبناها الاسلام تحتم من البنك الاسلامى ينصرف الى الانشطة الاقتصادية فقط دون محاولة المنساهمة فى تقديم بعض الخدمات للمجتمعات الاسلامية للتخفيف من معاناة الافراد أوحل بعض المشاكل 
12- ضرورة نشر التراث الاسلامى فى مجال فقه المعاملات المالية ويتحتم على البنوك الاسلامية ان تزاول اعمالها وفقا للسيولة فى مجال المال والاقتصاد وضرورة عقد المؤتمرات والاجتماعات الاسلامية للتواصل حول الفتاوى والاحكام الشرعية 
13- ضرورة مساهمة البنوك الاسلامية فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى المجتمعات الاسلامية  ودفع عجلة التقدم فيها 
14- ضرورة التوسع فى انشاء فروع بنوك اسلامية فى المناطق الزراعية لتقديم خدمات مصرفية للمزارعين والمساهمة فى بناء وحدات سكنية وبيعها للمزارعين بالاجل واستلام الثمن بالتقسيط فى حدود الشريعة الاسلامية. 
15- ضرورة مساهمة البنوك الاسلامية فى جمع الزكاة والصدقات وتوزيعها على المؤسسات الخيرية والافراد المستحقين فى انحاء البلاد الاسلامية.
16- ضرورة مساهمة البنوك الاسلامية فى تقديم القروض الحسنة (بدون فائدة) للافراد المستحقين.
17- ضرورة العمل على استقلالية مؤسسات الزكاة فى الدول الاسلامية والعمل على تأسيس بيت مال للزكاة عالمى فاعل مستقل عن تدخلات الدول كمؤسسة عالمية ذات شخصية اعتبارية ليساهم فى تضييق الفجوة بين مستويات معيشة شعوب من يملكون الثروات الطائلة ومن لا يملكون الا ما دون حد الكفاف .
18- ضرورة الاهتمام بتقديم الخدمات المصرفية التى نجح المصرف الاسلامى على تحقيقها بجودة عالية وقدرته على جذب العديد من المتعاملين وتقديم الخدمة المميزة فى اطار احكام الشريعة الاسلامية .
19- ضرورة قيام المصارف الاسلامية فى الدول الاسلامية باستثمار اموال المودعين من خلال افضل قنوات الاستثمار المتاحة له عن طريق توفير التمويل اللازم للمستثمرين او عن طريق استثمار هذه الاموال من خلال شركات تابعة متخصصة او استثمار هذه الاموال مباشرة سواء فى الاسواق (المحلية – الاقليمية – الدولية) 
20- ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل الموارد البشرية باحدث التقنيات والتكنولوجيا والخبرة المصرفية لتحقيق احسن معدلات الاداء .
21- ضرورة قيام المصارف الاسلامية على ابتكار وتطوير الخدمات المصرفية التى لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .
22- ان السوق المصرفية الاسلامية بحاجة ماسة الى تزويدها بالكوادر البشرية الواعية بفلسفة المصرفية الاسلامية فهو فى حاجة الى ايجاد معاهد عليا وكليات لتخريج كوادر قادرة للتعامل مع هذا النوع من العمل المصرفى وارى ان الكليات الشرعية بوضعها الحالى لا تتجه الى تزويد السوق بمخرجات قادرة على فهم وممارسة العمل المصرفى بوعى واقتدار فى حين ان بعض الجامعات فى بريطانيا تلزم طلابها بدراسة مواد متعلقة بالاقتصاد الاسلامى 
23- ضرورة الاهتمام بتشجيع الدراسة فى مجال البحث العلمى بموضوعات البنوك الاسلامية والاسس والقواعد التى تقوم عليها البنوك الاسلامية لمحاولة انتشارها فى سائر انحاء العالم. 
24- تبين من الدراسة ان الازمة المالية العالمية كان لها تاثير ايجابي علي البنوك الاسلامية في معظم دول العالم الاسلامي , حيث ان ربحيه البنوك الاسلامية اظهرت تحسنا واضحا في الاموال المستثمرة بينما اثرت بالسلب في تراجع ارباح البنوك التقليدية في معظم الدول الاسلامية .
.....تم بحمد الله الانتهاء من الدراسة .....
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� - احمد امين ظهر الاسلام ، جـ 1ط3( القاهره:مكتبة النهضة العلمية ،1962م) ص108 نقلا عن سامى حمود مرجع سبق ذكره ص 55


� -  عزالدين خوخه المخاطر والتحديات والؤية المستقبليه للصيرفه الاسلامية ( ندوة ادارة المخاطر فى الخدمات المصرفية الاسلامية تنظيم المعهد المصرفى بالرياض من 24/25مارس 2004) ص2


� - الاكادمية العربيه للعلوم الماليه والمصرفية بيان بالبنوك التقليديه التى تقدم المنتجات المصرفية الاسلامية ( الاردن عمان بدون تاريخ) تصريح فى حوار مع د. سمير الشيخ مستشار المصرفية الاسلامية لعدد من البنوك السعوديه والمصرية جده فى 1/7/ 2004م





� - ابن منظور ,محمد بن مكرم لسان العرب . ط ا بيروت : دار صادر للطباعة والنشر 1956م والطبعة الثالثة ,  بيروت : دار المعارف 1911 م . مادة صرف. 


� - اسماعيل الطراد ادارة العملات الاجنبية ط 2 مطبعة الروزنا  اربد – الاردن , 2006م 


� - ابن قدامة . المغنى  4/177.


� - الوادى ، محمود وسمحان حسين المصارف الاسلامية .. الاسس النظرية والتطبيقات العملية ط3 دار المسير عمان 2009. 


�-  انظر: الوادى وسمحان , المصارف الاسلامية مرجع سابق حمود سامى حسن . تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية ط1 مصر: دار الاتحاد العربى للطباعة 1396هـ  سمحان ، حسين محمد ، العمليات المصرفية الاسلامية.المفهوم والمحاسبة الطبعة الاولى ، عمان ،مطابع الشمس 2000م مناصر سليمان تطوير صيغ التمويل قصير الاجل للبنوك الاسلامية الطبعة الاولى الجزائر: جمعية التراث 2002م الهيتى عبد الرزاق: المصارف الاسلامية بين النظرية والتطبيق الطبعة الاولى عمان : دار اسامة 1998م


� - حمود ، سامى حسن تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية ط1 مصر: دار الاتحاد العربى للطباعة 1396هـ  سمحان ، حسين محمد العمليات المصرفية الاسلامية : المفهوم والمحاسبة الطبعة الاولى ، عمان ، مطابع الشمس  2000م مناصر ، سليمان تطوير صيغ التمويل قصير الاجل للبنوك الاسلامية الطبعة الاولى ، الجزائر : جمعية التراث 2002م الهيتى ، عبد الرزاق : المصارف الاسلامية بين النظرية والتطبيق ، الطبعة الاولى ، عمان : دار اسامة 1998م.


� - انظر: حسين سمحان ، نمو البنوك الاسلامية الذى فاق التوقعات مجلة الجوبة السعودية 2009م موقع المجلس العام للبنوك الاسلامية نقلا عن شركة مكنزى اند كو وموقع الاقتصاد الاسلامى على شبكة الانترنت.


�- بتصرف عن: حسين سمحان ، العمليات المصرفية الاسلامية المفهوم والمحاسبة مطابع الشمس ط1 عمان 2000م 


� - الزرقا-محمد انس السياسة الاقتصادية والتخطيط فى الاقتصاد الاسلامى وفى الادارة المالية فى الاسلام – المجمع الملكى لبحوث الحضارة الاسلامية – عمان 1990م 


� - د / حسين محمد سمحان – د/ موسى عمران مبارك – د / عبد الحميد ابو صقر (ادارة الاستثماراتالمصارف الاسلامية) 2012- المنظمة العربية للتنمية الادارية –جامعة الدول العربية .


� - Simpson, Thomas D. Money, Banking & Economic Analysis. New Jersey 1997. 


� - المرجع السابق نفسه.


� - 


� - Rose, Peter. S, Money & Capital Market, Mc Graw- Hill, 5th Edition, U.S.A. 2002


� - انظر: احمد زكريا صيام , مبادئ الاستثمار , دار المناهج ط1 عمان 1997م 


� - دروس فى: المعاملات المالية المعاصرة من القاء الشيخ خالد على المشيقح من دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحى ببريدة عام 1424هـ


� - لسان العرب لابن منظور , م.س 


� الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله. ج29


� اخرجه الجماعه ( احمد واصحاب الكتب السته) الا البخارى عن ابى هريرة ( رضى الله عنه ).


� - ابن القيم – اعلام الموقعين – دار الحديث – القاهره .


� - صحيح البخارى ج3 97 – صحيح مسلم ج5 44.


� - السعد- احمد احمد – برنامج البيوع المشروعة وغير المشروعة – معهد التدريب1 – البنك الاسلامى الاردنى – عمان 1996م 


� - احمد نصار, الاستثمار الاسلامى برنامج شهادة المصرفى الاسلامى المعتمد المجلس العام للبنوك الاسلامية البحرين 2010م 


� - محمود الوادى , ابراهيم خريس , حسين سمحان , دور الالتزام بالضوابط الاقتصادية الاسلامية فى الحد من الازمة المالية جامعة الزرقاء الخاصة المؤتمر العلمى السابع – الزرقاء – الاردن 2009م 


� - عمر عبدالله كامل القواعد الفقهية الكبرى واثرها فى المعاملات المالية طبعة البنك الاسلامى – الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 2000م واحمد الحداد الاسهم والسندات وتصور واحكام مؤتمر الاوراق المالية والبورصات كلية الشريعة والقانون جامعة الامارات 2005م 


� - معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الاسلامية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية مملكة البحرين 2007م 


� - ابن منظور – لسان العرب – م.س 


� - انظر: حسين حسان الاستثمار الاسلامى طرقه وادواته – مجمع فقهاء الشريعة الولايات المتحدة الامريكية واحمد الحداد الاسهم والسندات تصور واحكام مؤتمؤ اسواق الاوراق المالية والبورصات كلية الشريعة والقانون جامعة الامارات 2005م . 


� -  انظر : عمر عبدالله كامل القواعد الفقهية الكبرى وأثرها فى المعاملات الاسلامية طبعة البنك الاسلامى الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 2000م حسين حسان الاستثمار الاسلامى طرقه وادواته مجمع فقهاء الشريعة الولايات المتحدة الامريكية واحمد الحداد الاسهم والسندات تصور واحكام مؤتمر اسواق الاوراق المالية  والبورصات كلية الشريعة والقانون جامعة الامارات 2005م 


� - انظر: حسان حسين حامد الاستثمار الاسلامى طرقه وادواته مجمع فقهاء الشريعة الولايات المتحدة الامريكية والعجلونى محمد محمود البنوك الاسلامية: احكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية دار المسيرة عمان 2008. 


� - حسان حسنين المرجع السابق نفسه 


� - مسعود جبران : الرائد – دار العلم للملايين بيروت – لبنان ط1 2003 صك ص55 


� - حماد نزيه معجم المصطلحات – الاقتصادية – فى لغة الفقهاء الدار العالمية للكتاب الاسلامى والمعهد العالمى للفكر الاسلامى الرياض – المملكة العربية السعودية 1995م 


� - مجمع الفقه الاسلامى الدورة 19 الامارات العربية المتحدة الفترة من 26 – 30 نيسان 2009 الموافق 1-5 جمادى الاول امارة الشارقة 2009م 
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